
العدد العدد 50
السالسّنة السابعة والأربعوننة السابعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 22 رمضان عام رمضان عام 1431 هـهـ
اHوافق أول سبتمبر سنة اHوافق أول سبتمبر سنة 2010 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12



22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 250
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

فهرسفهرس

أوامرأوامر
أمر رقم 10 - 02  مؤرخ في 16 رمضـان عام 1431 اHوافق 26 غـشــت سـنـة q2010  يــعــدل ويتــمم الأمر رقم 95  - 20 اHــؤرخ
فــي 19 صـفـر عـام 1416 اHـوافـق 17 يوليـو سنـــــة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة................................................
أمـر رقم 10 - 03  مـؤرخ في 16 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 26 غــشــت سـنة q2010  يـعـــدل ويـتــمــم الأمـر رقم 96 - 22 اHــؤرخ
في 23 صـفــر عـام 1417 اHـوافق 9 يــولـيـو سـنـة 1996 واHـتــعـــلق بـقـمع مـخـالـفـة الـتـشــريع والـتـنـظـيم الخـاصـW بـالـصــرف
وحركة رؤوس الأموال من  وإلى الخارج..........................................................................................................
أمـر رقم 10 - 04  مـؤرخ في 16 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 26 غـشـت سـنة q2010  يـعـدل ويـتمـم الأمر رقم 03 - 11 اHــؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1424 اHوافق 26 غشت سنة 2003  واHتعلق بالنقد والقرض.................................................

أمـر رقم 10 - 05  مـؤرخ في 16 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 26 غـشـت سـنـة q2010  يـتــمم الـقـانـون رقم 06 - 01 اHــؤرخ فـي 21
محرم عـام 1427 اHوافـق 20 فبرايـر سنـة 2006  واHتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 199  مـؤرخ في 20 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 30 غـشـت سـنة q2010  يـحـدد قـواعـد تحـليـق طـائرات
الدولة الأجنبية  فوق التراب الجزائري...........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 20  شعـبان عام 1431 اHوافق أوّل غـشت سنة q2010 يـتضـمّنان إنـهاء مـهام مـديرين لـلحفظ
العقاري في الولايات...................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيـّان مـؤرّخان في 20  شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل غـشت سـنة q2010 يـتـضـمّنـان إنـهـاء مهـام نـوّاب مـديرين
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  شعبان عام 1431 اHوافق أوّل غشت سنة q2010 يتضمّن إنهاء مـهام بوزارة التكوين والتعلـيم
......................................................................................................................................................WهنيHا
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 20  شعـبان عام 1431 اHوافق أوّل غـشت سنة q2010 يتـضمّنان إنـهاء مهـام مديرين Hـعهدين
وطنيW متخصصW في التكوين اHهني.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق أولّ غـشت سـنـة q2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر اHـوارد الـبـشـرية
والتنظيم بوزارة السّـكن والعمــران..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق أوّل غـشت سـنـة q2010 يـتـضـمّـن تـعـيـW اHـفتـش الجـهـوي لـلـمـفـتـشـية
العامّـة للماليّة بوهران................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20  شـــعــبــان عــام 1431 اHــوافـق أوّل غــشت ســنــة q2010 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــديــر الـــنـّـقـل في ولايــة
تلمسان......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20  شعبان عام 1431 اHوافق أوّل غشت سنة q2010 يتضمّن تعيW نوّاب مديرين بوزارة التربية
الوطنية.....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيـّان مـؤرّخان في 20  شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل غـشت سـنة q2010 يـتـضمّـنـان التـّعـيـW بوزارة الـتـكوين
........................................................................................................................................WهنيHوالتعلـيم ا
مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 20  شعـبان عام 1431 اHوافق أوّل غـشت سنة q2010 يـتضمّـن تعيـW مدير تـثمـW اHوارد البـشرية
والتكوين واHهن والحرف بوزارة السّـكن والعمران..........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20  شـعـبـان عام 1431 اHـوافق أوّل غـشت سـنة q2010 يـتـضمنّ تـعـيـW نائب مـديـر بوزارة الـشـباب
والـريــاضـة...................................................................................................................................................
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3 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

..........................Wتتضمن إنهاء مهام قضاة عسكري q2010 وافق 3 غشت سنةHقرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 ا

................................Wقضاة عسكري Wتتضمن تعي q2010 وافق 3 غشت سنةHقرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 ا

وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431  اHوافق 27 يونيو سنة q2010 يتضمن تفويض الإمضاء إلى اHدير العام للغابات...........

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 25  جـمـادى الأولـى عام 1431 اHـوافق 10  مـايـو سـنة q2010 يـحـدّد التـنـظـيم الـداخلي لـلـمـركز
الوطني للكتاب.........................................................................................................................................
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22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 450
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 02  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة q  q2010  يـــعــــدل ويــتــــمم الأمــر رقميـــعــــدل ويــتــــمم الأمــر رقم

95 -  - 20 اHــــؤرخ فــي اHــــؤرخ فــي 19 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1416 اHـــوافـق اHـــوافـق

17 يوليـو سنـــــة  يوليـو سنـــــة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة واHتعلق ~جلس المحاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq لا سـيـّمـا اHـادتـان  122 و 124
 qمنه

- و~ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

 qباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 63 - 198 اHــؤرخ في 8
يـونـيـو سـنة 1963 واHتـضـمن تـأسـيس الوكـالـة الـقضـائـية

 qللخزينة
- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق ~ـجـلس

 qالمحاسبة
- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

q تممHعدل واHا qوتسييرها وخوصصتها
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

 qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالوقاية من الفساد ومكافحته
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 qدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يـهــدف هـذا الأمــرإلى تـعــديل وتـتــمـيم
الأمـر رقم 95 - 20  اHـؤرخ في 19 صـفـر عام 1416 اHـوافق

17 يوليو سنة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من الأمـر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

أوامرأوامر
" اHادة  2 : يعتبـر مجلس المحاسبة ... ( بدون تغيير

حتى) اHرافق العمومية.
و بهذه الصفـةq يدقق في شروط استعـمال وتسيير
اHـوارد والــوسـائل اHـاديــة والأمـوال الــعـمـومــيـة من طـرف
الـهــيــئـات الــتي تــدخل في نــطـاق اخــتــصـاصه ويــتــأكـد من
Wــــالـــيـــة والمحــــاســـبــــيـــة لـــلــــقـــوانـــHمــــطـــابــــقـــة عـــمــــلـــيــــاتـــهـــا ا

والتنظيمات اHعمول بها.
تـهـدف الـرقـابــة الـتي �ـارسـهـا مــجـلس المحـاسـبـة من
خـلال الـــــنـــــتـــــائـج الـــــتي يـــــتـــــوصـل إلـــــيـــــهـــــاq إلـى تـــــشـــــجـــــيع
الاستـعـمـال اHـنـتـظم والـصارم لـلـمـوارد والـوسـائل اHـادية
والأمـوال الــعـمـومــيـة وتــرقـيـة إجــبـاريــة تـقـد� الحــسـابـات

وتطوير شفافية تسيير اHالية العمومية.
و يــســاهـم مــجــلس المحــاســبــةq في مــجــال اخــتــصــاصه
ومن خـلال �ــــارســـــة صلاحـــــيـــــاتهq فـي تــــعـــــزيـــــز الــــوقـــــايــــة
ومــــكــــافــــحــــة جـــــمــــيع أشــــكــــال الــــغـش واHــــمــــارســــات غــــيــــر
الــقـانــونــيـة أو غــيـر الــشــرعـيــة الـتـي تـشــكل تــقـصــيـرا في
الأخـلاقـــيــــات وفي واجب الــــنـــزاهــــة أو الـــضــــارة بـــالأملاك

والأموال العمومية." 

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : تـتـمم أحـكـام اHادة 8 من الأمـر رقم 95 - 20
اHــؤرخ في 19 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 17 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :

"اHادة 8 : ........................................................
qبــغــض الـــنـظـــر عـن أحــكــام الــفــقــرة الأولـى أعـلاه

لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة".

4 :  :  تتـمم أحكـام الأمر رقم 95 - 20 اHؤرخ في اHاداHادّة ة 
19 صـفـر عام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـذكور

أعلاهq ~ادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :

q ـادة 8 مـكـرر : �ـارس مـجـلس المحــاسـبـة رقـابـتهHا "
وفـق الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الأمـــر q عـــلى
تـســيــيـر الــشـركــــات واHــؤسـســــــات والــهـيــئــــــاتq مـهــمــا
يــكـن وضــعـهــا الـقــانـونيq الـتي تـمــلــك فـيـــهـا الـدولــــة أو
الجــمــاعــات الإقــلـيــمــيــــــة أو اHــؤسـســات أو الــشــــركـات أو
qبصفــة مشتـركــة أو فردية qالهـيــئات العـموميـة الأخرى
مــــســـاهــــمــــة بـــأغــــلــــبـــيــــة فــي رأس اHـــــال أو ســــلـــطــــة قـــرار

مهيمنة.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةq عــنـد الحـاجـةq عن

طريق التنظيم ".
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اHــاداHــادّة ة 9 :  : تــتــــمــم أحــــكـــام اHـــادة 30 مـن الأمــــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq في نهايتها كما يأتي :
 " اHادة 30 :.....................................................
تخـصص غرفة لـلتكـفل ~لفـات الانضبـاط في مجال
تـسـيـيـر اHـيـزانـيـة واHـالـيـة الـتي تـرد إلـيـهـا تـطـبـيـقـا لـهذا
الأمر. وتقـوم في إطار الـتحـقيق في اHـلفـات التي تـخطر

بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية.
تـنـظم هذه الـغـرفـة في تشـكـيـلة لـلـتحـقـيق وتـشكـيـلة

للحكم" .
اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 31 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
"اHــــــادة  31 : تـــــــكـــــــلـف الـــــــغـــــــرف ذات الاخـــــــتـــــــصـــــــاص
الإقـــلـــيــمـيq في دائـــرة اخـــتـــصـــاصـــهـــا الجـــغــرافـيq بـــرقـــابــة
الحـــســابــات وتــســـيــيــر الجــمـــاعــات الإقــلـــيــمــيــة والـــهــيــئــات
واHؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها.
و�ــكن أن تـــكــلف ~ـــوجب قــرار مـن رئــيس مـــجــلس
المحاسبةq بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقاريرq ~ساعدة
الــغــرف ذات الاخـــتــصــاص الــوطــنـي في تــنــفـــيــذ عــمــلــيــات

الرقابة اHسجلة في برنامج نشاطها السنوي ".

اHــاداHــادةّ ة 11 :  : تــــعـــدل أحـــكــــام اHـــادة 39 مـن الأمـــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :
" اHــادة 39 : تحــدد حـــقـــوق قـــضــاة مـــجـــلس المحـــاســـبــة
وواجــبــاتــهم ~ــوجب قــانـــون يــتــضــمن الــقــانــون الأســاسي

لقضاة مجلس المحاسبة ".

اHــادHــادّة ة 12 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 51 من الأمــر
رقم 95- 20 اHــــــؤرخ في 19 صـــــفــــــر عـــــام 1416 اHــــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
" اHــادة  51 : تــتــشـــكل غــرفـــة الانــضــبـــاطq في مــجــال
تسيـير اHيـزانية واHـاليـةq زيادة على رئـيسهـاq من قضاة

من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل. 
يـعـW رئـيس مـجـلس المحـاسـبـة اHـسـتشـارين ~ـوجب

أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي .
لا تصح مداولات غرفـة الانضباط في مجـال تسيير
qالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقلHيزانية واHا

زيادة على رئيسها.
لا يـــشـــارك الــقـــاضي اHـــكــلف بـــالــتـــحـــقــيق فـي الحــكم

اHتعلق بالقضية التي نظر فيها".

اHــاداHــادّة 5 :  : تـــعــــدل أحــــكـــــام اHـــادة 17 مـن الأمــــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

" اHــادة  17 : �ـــكن رئـــيس الجـــمـــهـــوريــة أن يـــخـــطــــر
مـــجـــلس المحـــاســبـــــة بـــكـل مـــلف أو مـــســـألـــة ذات أهـــمـــيــــة

وطنيــة تدخــل في نطاق اختصاصات المجلس.
ولـــهــــذا الـــغـــرض q يــــطـــلع مـــجــــلس المحـــاســــبـــة رئـــيس

الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يـــطــلع مـــجـــلس المحـــاســبـــة رئــيـس الجــمـــهـــوريــة بـــأيــة
مــــســــألــــة تــــكـــــتــــسي أهــــمـــــيــــة خــــاصــــةq وتــــدخـل في نــــطــــاق

اختصاصهq كلما رأى ذلك مفيدا ".

اHاداHادةّ ة 6 :  : تـعدل وتـتـمم أحكـام اHادة 18 من الأمـر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة 18 : يسـتشـار مـجلس المحـاسـبة في اHـشاريع
التمهـيدية الـسنوية لـلقوانـW اHتضمـنة ضبط اHـيزانية.
وتـرسل الحكومة التـقارير التقـييمية الـتي يعدها المجلس
لهـذا الـغرضq بـعـنوان الـسـنة اHـاليـة اHـعنـيـةq إلى الـهيـئة

التشريعية مرفقة ~شروع القانون الخاص بها ". 

اHــاداHــادةّ ة 7 :  :  تـــتــــمــم أحــــكـــام اHـــادة 26 مـن الأمـــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :

" اHادة 26 :......................................................
qزيـادة على ذلك q تـهدف تـوصـيـات مـجلس المحـاسـبـة
إلى تــدعــيم آلــيــات حـــمــايــة الأمــوال والأملاك الــعــمــومــيــة
ومكـافحـة كل أشكـال الـغش والضـرر بالخـزينـة العـمومـية

أو ~صالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته".

اHــــاداHــــادةّ ة 8 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام الأمـــر رقم 95 - 20  اHــــؤرخ
في19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1995

واHذكور أعلاهq ~ادة 27 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 27 مـكـرر : إذا لاحـظ مـجــلس المحـاســبـة أثــنـاء
�ارسـة رقابته وقـائع من شأنـها أن تبـرر دعوى تأديـبية
ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته
اســتــنــادا إلى الــوضع الـقــانــوني لــهــذا الأخـيــرq فــإنه يــبـلغ
الــهـيــئـة ذات الـســلـطــة الـتـأديــبـيــة ضـد اHـســؤول أو الـعـون

اHعني بهذه الوقائع.

و تــعـــلم الــهـــيــئــة ذات الـــســلــطـــة الــتـــأديــبــيـــة مــجــلس
المحاسبة بالردود اHتعلقة بهذا الإخطار".
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"اHادة  64 :  يتعW عـلى الهيئـات اHذكورة في اHواد
8 و8 مـــــكــــرر و10 مـن هـــــذا الأمــــر أن تـــــرسل إلـى مــــجـــــلس
qبــطــلـب مـــنـه وفي الأجــل الــذي يــحــدده لـــهــا qالمحـــاســبــة
كـل الحــــســــابـــات والـــوثـــائق الـــضـــروريـــة Hـــمـــارســـة اHـــهــام

المخولة له ".

اHــادHــادّة ة 17 :  :  تــعــــدل أحـــكـــــام اHـــادة 68 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 68 : كل رفـض تـــقـــد� أو إرســـال الحـــســـابـــات
واHــسـتـنـدات والــوثـائق إلى مــجـلس المحـاسـبــة عـنـد إجـراء
الـتدقـيـقـات والتـحـقـيقـات يـعـرض مرتـكـبه لـغرامـة مـالـية

تتراوح بW 5.000 دج و50.000 دج.
................(الباقي بدون تغيير ).....................".

اHاداHادةّ ة 18 :  : تعـدل أحكام اHادة 69 (الـفقرة 2) من الأمر
رقم 95 - 20 اHــــؤرخ في 19 صــــفــــر عــــام  1416 اHــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة  69 : .....................................................
يـــتــأكـــد مـــجــلس المحـــاســبـــة خلال تحـــريــاتـه من وجــود
ومـلاءمــة وفــعـــالــيـــة وفــعــلـــيــة آلـــيــات وإجــراءات الـــرقــابــة

 . Wوالتدقيق الداخلي
qيتـأكد المجلس خصوصا من الإقامة qوفي هذا الإطار
qعـــلى مـــســتـــوى الإدارات والــهـــيــئـــات الخــاضـــعـــة لــرقـــابــته
لأنـــظــمــة وإجــراءات تـــضــمن نــظـــامــيــة تــســـيــيــر مــواردهــا
واســـتـــعــمـــالاتـــهــا وحـــمـــايـــة �ــتـــلـــكــاتـــهـــا ومـــصــالحـــهـــا وكــذا
الـتـسـجـيل وتـقـفـي المجـريـات الـصـارمـW واHـوثـوقـW  لـكل

العمليات اHالية والمحاسبية واHمتلكية اHنجزة .
وبـهذه الصفـةq يقدم مجـلس المحاسبة كل الـتوصيات
الــتي يــراهــا مـلائــمــة لــتــدعــيم آلـــيــات الــوقــايــة والحــمــايــة

والتسيير الأمثل للمال العام واHمتلكات العمومية ".

اHــاداHــادّة ة 19 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادة 73 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq في نهايتها كما يأتي:

" اHادة 73 : .....................................................
يـتعـW على مـسؤولي الجـماعـات والهـيئـات الخاضـعة
لــرقــابــة مــجــلس المحــاســبــة الـذيـن أرسـلـت إلــيـهـم الــنـتــائج
النـهائيـة لعمـليات الـرقابة اHـنجزةq أن يـبلغـوها لهـيئات
اHـــداولــــة لـــتـــلـك الجـــمـــاعــــات والـــهـــيــــئـــات في أجـل أقـــصـــاه

شهران (2).
و يـخطر اHسـؤولون اHعنـيون مجلس المحـاسبة بهذا

التبليغ ".

اHــاداHــادّة  13 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادة 52 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : 

" اHادة 52 : ......................................................

وتخصص لتحـرياتها الجزاءات الـقضائية والإدارية
اHنصوص عليها في هذا الأمر".

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 95 - 20 اHــــؤرخ في 19
صــفــر عــام 1416 اHــوافق 17 يــولـــيــو ســـنــة 1995 واHــذكــور

أعلاهq ~ادة 57 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 57  مـكـرر : مـع مـراعــاة أحـكــام الـقــانـون رقم
qــتــممHــعــدل واHا q1990 ــؤرخ في 15 غــشت ســنـةH90- 21 ا

واHـــذكـــور أعلاهq وفي حـــالـــة مـــا إذا لاحـــظت أي ســـلـــطــة أو
هـيــئـات رقـابـة وتــفـتـيشq أثـنــاء عـمـلـيـة رقــابـة أو تحـقـيق
qعـلى إحــدى الـهـيــئـات الخــاضـعـة لــرقـابـة مــجـلس المحــاسـبـة
مـــــخــــالـــــفـــــات أو وقــــائـع من شـــــأنـــــهــــا أن تـــــبـــــرر تـــــطــــبـــــيق
الـصلاحـيات الـقـضـائـيـة لمجـلس المحـاسـبة اHـنـصـوص عـلـيـها
في هـــذا الأمــرq فـــإنه يـــرسل فـــورا إلى مـــجــلـس المحــاســـبــة
تـقرير أوq عنـد الاقتضاءq مـلخص من التقـرير أو محضر
تدقيق. ويخـضع مجلس المحاسبـة إذا اقتضى الأمرq ملف
الـــقـــضــــيـــة إلى الإجـــراءات الـــقـــضــــائـــيـــة الخـــاصـــة بـــإقـــحـــام

."WتابعHمسؤولية الأعوان ا

اHــاداHــادةّ ة 15 :  : تـــعــــدل أحـــكـــام اHـــادة 61 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 61 : �ــكن مـجــلس المحــاسـبـة إصــدار غــرامـة
مــالــيـــة تــتــراوح بــW 5.000 دج و 50.000 دج ضـــد المحــاسب
اHــتــســبب في تــأخــيـر إيــداع حــســابــات الـتــســيــيــر أو عـدم

إرسال الوثائق واHستندات الثبوتية أو عدم تقد�ها.

�ـكن مــجـلس المحــاسـبـة أن يـرسـل إلى المحـاسب أمـرا
بتقد� حسابه في الأجل الذي يحدده له.

 إذا انــقـــضى الأجـل المحــدد يـــطـــبق مـــجــلس المحـــاســـبــة
إكـــراهـا مـالــيــا عــلـى المحـاسـب قــدره 500 دج عن كـل يــوم

تأخيـر Hـدة لا تتجاوز ستW (60) يوما.

.".�������.. ) الباقي بدون تغيير (���   

اHــاداHــادةّ ة 16 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 64 مـن الأمـــر رقــم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
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اHــاداHــادّة ة 23 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 94 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صـــــفـــــر عـــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة  94 : إذا كـــشـــفت نـــتـــائج تـــدقـــيـــقـــات مــجـــلس
المحــاســبـة الــتـي تـضــبــطــهــا الــغــرفــة المخــتــصــة قــانــونـا q أن
المخالـفة الـتي ارتـكبـها الـعون قـد تـدخل في مجـال تطـبيق
أحــــكــــام اHــــادة 88 مـن هــــذا الأمــــرq يــــوجه رئــــيس الــــغــــرفــــة

تقريرا مفصلا إلى الناظر العام .

وإذا رأى الـــنـــاظـــر الـــعـــام الـــذي أخــــطـــر بـــذلك وبـــعـــد
qعنـد الاقتـضاء qعـلـومات الإضـافيـة الـتي يطـلبـهـاHتـلقـيه ا
q أنه لا مجـال لـلمـتابـعات qمن الـغـرفة الـقطـاعيـة المخـتصـة
يـقـوم بـحـفظ اHـلف ~ـوجب قـرار مـعـلل قـابل للإلـغـاء أمام
تــشـكــيـلــة خـاصــة تـتــكـون من رئــيس غــرفـة ومــسـتــشـارين
اثـنW من مـجلس المحـاسبـة ويطـلع رئيس الـغرفـة اHعـنية

بذلك .

وبـــخلاف ذلكq فـــإنـه يــحـــرر اســـتـــنـــتـــاجـــاته ويـــرسل
مــلـف الــقــضــيــة إلـى رئــيس غــرفــة الانـــضــبــاط في مــجــال
تـســيـيـر اHـيـزانـيـة واHــالـيـة قـصـد فـتـح تحـقـيق. ويـعـد هـذا
الإرســال إخــطــارا لــغــرفــة الانــضــبــاط في مــجــال تــســيــيــر

اHيزانية واHالية قصد فتح تحقيق ". 

اHــاداHــادةّ ة 24 :  : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 95 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

" اHادة  95 : يعW رئـيس غرفة الانضباط في مجال
تـسـيـيـر اHــيـزانـيـة واHـالـيــة مـقـررا يـكـلف بــالـتـحـقـيق في

اHلف. ويكون التحقيق حضوريا " .

اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 97 من الأمــر
رقم 95 - 20  اHــــؤرخ في 19 صــــفــــر عــــام 1416 اHــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHادة  97 :  يقوم اHـقرر ....... ( بدون تغيير حتى)
إلى أي شخص.

فـي خـتــام الـتــحـقــيقq يــحـرر اHــقـرر تــقـريــره مـرفــقـا
بـاقــتــراحـاتـه ويـرســله إلى رئــيس الــغــرفـة قــصــد تـبــلــيـغه

للناظر العام.

إذا أثــــبـــتـت .................... ( بـــدون تــــغـــيــــيــــر حـــتى)
حفظ اHلف.

اHــاداHــادّة ة 20 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 87 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صـــــفـــــر عـــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة  87 : يـــتـــأكـــد مـــجـــلس المحـــاســـبــة مـن احـــتــرام
قـواعــد الانـضـبـاط في مــجـال تـسـيــيـر اHـيـزانــيـة واHـالـيـة.
وفي هذا الإطارq يختص المجلس وفق الشروط المحددة في

هذا الأمر بتحميل مسؤولية :

- أي مـسـؤول أو عــون في اHـؤســسـات أو اHـرافق أو
الــهــيـــئــات الــعــمـــومــيــة اHـــذكــورة في اHــادة 7 والأشــخــاص

qادة 86 من هذا الأمرHذكورين في اHا

- أي مـــــــســـــــؤول أو عــــــون فـي الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الأخــــــرى
والأشـــخــاص اHـــعــنـــويــW الآخـــرين اHــنـــصــوص عـــلــيـــهم في
اHــواد 8 و8 مـــكـــرر و9 و10 و11 و12 من هـــذا الأمـــر q وفي
الحالات الـواردة في الفـقرات 2 و10 و13 و15 من اHادة 88
من هـذا الأمرq يـرتـكب مـخـالـفـة أو عدة مـخـالـفـات لـقـواعد

الانضباط في مجال تسيير اHيزانية واHالية. "

اHــاداHــادةّ ة 21 :  : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 91 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

qـــتـــابـــعـــات الجـــزائـــيـــةHـــســـاس بـــاHــادة  91 : دون اHا "
يــعــاقـب مــجــلس المحـــاســبــة بــغـــرامــة يــصـــدرهــا في حق كل
مـــســـؤول أو عـــون أو �ـــثـل أو قــــائم بـــالإدارة فـي هـــيــــئــة
عـمـومـية خاضـعة لـرقـابة مجـلس المحـاسبة خـرق حـكـما
مـن الأحـــكـــام الــتــــشــريـــعـــيـــة أو الــتــنــظــيــمــيــة أو تجــاهل
qالـــتــزامــاته لــكــسب امــتــيـــاز مــالي أو عــيــني غــيــر مــبــرر

لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية .

وفـي هـــذه الحــالـــةq يـــحـــدد اHـــبـــلغ الأقـــصـى لـــلـــغـــرامــة
بضعف اHبلغ اHقرر في اHادة 89 من هذا الأمر".

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 93 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة  93 : �ـكن إعفاء مـرتكـبي المخالفـات اHذكورة
فـي اHــادتـW 88 و91 مـن هــــذا الأمــــر من عــــقــــوبــــة مــــجــــلس
المحـــاســبــة إذا تـــذرعــوا بـــأمــر كــتـــابي أو إذا أثــبـت مــجــلس
المحـاسبة أنهم تـصرفوا تنـفيذا لأمر أصدره لـهم مسؤولهم
qالـــســـلــــمي أو أي شــخـص مــؤهـل لإعــطـــاء مــثل هـــذا الأمــر
وفـي هــــذه الحــــالــــة تحـل مــــســــؤولــــيــــة صــــاحـب الأمــــر مــــحل

مسؤوليتهم " .
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يعرض رئيس الجلسـة القضية للمداولة بعد اختتام
اHـــرافـــعــات دون حـــضــور كـل من الـــنــاظـــر الــعـــام واHـــتــابع

ووكيله وكاتب الضبط.

."..������. ) الباقي بدون تغيير ( ������ 

28 :  : تـــعـــدل أحـــكــــام اHـادة 110  من الأمــر رقم اHـاداHـادةّ ة 
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي:

 " اHــــادة 110 : تـــــكــــون قـــــرارات مــــجـــــلـس المحــــاســـــبــــة
الصـادرة عن تـشكـيـلة كـل الغـرف مـجتـمـعةq قـابـلة لـلـطعن

qدنية والإداريةHبالنقض طبقا لقانون الإجراءات ا

�ـــــكن تــــقـــــد� الــــطــــعـن بــــالــــنـــــقض بـــــنــــاء عــــلـى طــــلب
الأشـخـاص اHـعـنـيـW أو محـام مـعـتـمـد لـدى مـجـلس الـدولة
أو بـــطـــلب مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيــــة أو الـــســـلـــطـــات

السلمية أو الوصية أو الناظر العام.

إذا قــضى مـــجــلـس الــدولــة بـــنــقـض الــقـــرار مــوضــوع
الــطـعن تــمـتـثل تــشـكــيـلـة كل الــغـرف مــجـتـمــعـــة لـلــنـقـــاط

القانونية التي ¥ الفصل فيها ".

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تــــســــتـــــبــــدل عــــــبــــارة "رئـــــيس الــــهـــــيــــئـــة
الـتـشـريـعـيـة " بـعـبـارة " رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـوطـني
ورئــيس مـجــلس الأمــة " في اHـواد 20 و41 و101 من الأمـر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاه. 

اHــــاداHــــادّة ة 30 :  : تـــســــتــــبـــدل عــــبــــارة "رئــــيس الحــــكـــومـــة "
بعـبارة " الوزير الأول " في اHواد 21 و41 و101 من الأمر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاه. 

اHـاداHـادةّ ة 31 :  :   تــلـغـى أحـكــام اHـواد 22 و111 و112 و113 
من الأمــــــر رقم 95 - 20 اHــــــؤرخ في 19 صــــــفــــــر عــــــام 1416

اHوافق 17 يوليو سنة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 32 : : يــنــشـر هــذا الأمــر في الجــريـدة الــرسّــمــيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة 

يــــــــبـــــــلـغ قــــــــرار الحـــــــفـظ إلـى كل مـن رئــــــــيس غــــــــرفـــــــة
الانـضبـاط في مجال تـسيـير اHـيزانـية واHـاليـة ومسؤول

الإدارة أو الهيئة اHعنية وإلى العون محل اHتابعة .
إذا رأى النـاظـر الـعـام أن نـتائج التــحـقـيـق تـبـرر
إحــــالــة اHــــتــقـــاضي أو اHــتـــقــاضـــW اHــتــابـــعــW أمـــام غــرفــة
الانــضـبــاط فـي مــجــال تـســيـيــر اHـيــزانـيــة واHـالـيــةq فـإنه
يـقـدم اسـتـنـتـاجــاته الـكـتـابـيـة واHــبـررة ويـعـيـد اHـلف إلى
رئـــيس غــرفــة الانــضـــبــاط في مــجـــال تــســيــيـــر اHــيــزانــيــة

واHالية.
يـــعـــد هــذا الإرســـال إخـــطــارا لـــغـــرفــة الانـــضـــبــاط في

مجال تسيير اHيزانية واHالية للبت في اHلف " .

اHــاداHــادّة ة 26 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 98 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHـادة  98 : في حــالــة إخـطــار غــرفـة الانــضــبـاط في
Wيـعـ qـلفHـالـيـة لــلـبت في اHــيـزانـيـة واHمـجـال تـسـيـيـر ا
رئــيـس الــغـــرفــة من بـــW الــقـــضــاة اHــكـــونــW لـــلــتـــشــكـــيــلــة
qــادة  51 من هـــذا الأمــرHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــداولـــة اHا
مـقـررا يكـلف بـتقـد� مـلف الـقضـيـة أثنـاء جـلسـة تـشكـيـلة

الحكم .
يــحــدد رئــيس غــرفـة الانــضــبــاط في مــجـال تــســيــيـر
اHــيـزانــيــة واHــالـيــة بــعــدئــذ تـاريـخ الجـلــســة ويــعـلـم رئـيس

مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك .
WـــتــــابـــعـــHيـــســــتـــدعي رئــــيس الـــغــــرفـــة الأشــــخـــاص ا

برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام". 

27 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 100 من الأمــر اHـاداHـادةّ ة 
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 100 : تــعـقـد جــلـســة تـشـكــيـلــة اHـداولـة لــغـرفـة
الانـضـبـاط في مـجـال تـسـيـيــر اHـيـزانـيـة واHـالـيـة اHـكـونـة
طـبـقـا لأحـكـام اHـادة 51 من هـذا الأمـرq بـاسـتـثـنـاء الـقـاضي
qــادة 95 أعلاهHطــبــقــا لأحــكــام ا WــعــHــكــلف بــالــتــحــقــيق اHا

~ساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام .

Wتـابع عن الجـلسـة رغم اسـتدعـائه مـرتHإذا تـغيـب ا
قانوناq �كن الغرفة أن تبت في القضية .

تــطــلـع الــتــشـــكــيــلـــة عــلى اقــتـــراحــات اHــقـــرر اHــكــلف
بـالــتـحــقــيق كـمــا وردت في تـقــريــره اHـنــصـوص عــلـيه في
اHــادة 97 أعـلاهq واســـتـــنـــتـــاجـــات الـــنـــاظـــر الـــعـــام ومـــذكــرة

الدفاع وشروح اHتابع أو من �ثله .



9 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

- شـراء أو بــيع أو تـصــديـر أو اســتـيــراد كل وســيـلـة
qدفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية

- تصـدير واستـيراد كـل وسيلـة دفع أو قـيم منـقولة
qأو سندات دين محررة بالعملة الوطنية

-  تصديـر أو استـيراد الـسبـائك الذهـبيـة أو القطع
النقدية الذهبية أو الأحجار الكر�ة أو اHعادن النفيسة.
ويــعــاقـب المخــالف وفــقـــا لأحــكــام اHـــادة الأولى مــكــرر

أعلاه".
" اHــــادة 5 : الــــشــــخـص اHـــعــــنــــوي الخــــاضع لــــلــــقــــانـــون
الخـــاصq مـــســـؤول عـن المخـــالـــفـــات اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في
اHـادتـW الأولى و2 مـن هــذا الأمــر واHــرتــكـــبــة لحــســابه من
قـــــبل أجـــــهـــــزته أو �ـــــثـــــلــــيـه الـــــشــــرعـــــيـــــqW دون اHـــــســــاس

 qWمثليه الشرعيH سؤولية الجزائيةHبا

ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 -  غــــــرامــــــة لا �ــــــكـن أن تــــــقل عـن أربع (4) مـــــرات

qقيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة
q2 - مصادرة محل الجنحة

3 - مصادرة الوسائل اHستعملة في الغش.
         ......( الباقي دون تغيير)......".

"اHادة 7 :  ..................( بدون تغيير)................
تـرسل المحـاضــر فـورا إلى وكـيل الجــمـهـوريـة المخـتص
إقــــلـــيـــمـــيـــاq وتـــرسل نـــســـخــــة مـــنـــهـــا إلى لجـــنـــة اHـــصـــالحـــة

المختصة. 
تـــــرسل نـــــســـــخـــــة من المحـــــاضـــــر إلى كـل من الـــــوزيــــر

اHكلف باHالية ومحافظ بنك الجزائر. 
تحـــدد أشـــكـــال وكـــيـــفـــيــات إعـــداد مـــحـــاضـــر مـــعـــايـــنــة
المخـــالـــفـــات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا الأمـــر عن طـــريق

التنظيم". 
" اHــادة 9 مـــكــرر: تحــدث لجـــنـــة مــحـــلــيـــة لــلـــمــصـــالحــة

تتكون من : 
qرئيسا qمسؤول الخزينة في الولاية -

qعضوا qقر الولايةH ثل إدارة الضرائب� -
qعضوا qثل الجمارك في الولاية� -

qعضوا qديرية  الولائية للتجارةHثل ا� -
- �ثل بنك الجزائر Hقر الولايةq عضوا.

�ـكن الـلـجــنـة المحـلـيــة لـلـمـصـالحــة إجـراء مـصـالحـة إذا
كانت قـيـمة مـحل الجـنحـة تـساوي 500.000  ديـنـار أو تقل

عنها.

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 03  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غـــشـت ســنــة  غـــشـت ســنــة q  q2010  يــعـــــدل ويــتــــمـم الأمـــر رقميــعـــــدل ويــتــــمـم الأمـــر رقم

96 - - 22 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 23 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1417 اHــــوافق  اHــــوافق 9

يولـيو سنة يولـيو سنة 1996 واHـتـعـلق بـقمع مخـالفة الـتشريع واHـتـعـلق بـقمع مخـالفة الـتشريع
والـــتــــنــــظــــيم الخــــاصــــW بـــالــــصـــــرف وحــــركـــة رؤوسوالـــتــــنــــظــــيم الخــــاصــــW بـــالــــصـــــرف وحــــركـــة رؤوس

الأموال من  وإلى الخارجالأموال من  وإلى الخارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورq لا سـيــمــا اHــادتـان 122 و124
qمنه

- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صـفر
عــام 1417 اHــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 1996 واHــتـــعــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـW بـالـصـرف وحـركة

 qتممHعدل واHا qرؤوس الأموال من وإلى الخارج

- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا

qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمرالآتي نصه :يصدر الأمرالآتي نصه :

اHــــــاداHــــــادّة الأولى :ة الأولى :  يـــــــهــــــدف  هـــــــذا الأمــــــر  إلـى تــــــعـــــــديل
وتـتـمـيم الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صـفـر عام 1417
اHــوافق 9 يــولـــيــو ســـنــة  1996 واHــتـــعـــلق بــقـــمع مـــخــالـــفــة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم الخــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

الأموال من وإلى الخارجq اHعدل واHتمم.

اHاداHادّة ة 2 :  :  تعدل وتـتمم اHـواد الأولى مكرر و2 و5 و7
و9 مــكـرر من الأمـر رقم 96 - 22 اHـؤرخ في 23 صــفـر عـام
1417 اHوافق 9 يولـيو سـنة 1996 واHـذكور أعلاهq  وتحرر

كما يأتي :

" اHــــادة الأولى مــــكــــرر: كـل من يــــرتــــكـب جــــر�ــــة من
الجــرائم اHـنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة الأولـى أعلاهq يـعـاقب
بـالحــبـس من سـنـتW (2) إلى سـبع (7) سـنـوات وبـغـرامـة
لا تــقل عـن ضــعف قـــيــمــة مـــحل الجـــر�ــة و~ــصـــادرة مــحل

الجنحة والوسائل اHستعملة في الغش.

   ......(الباقي بدون تغيير )......".

 "اHادة 2 : تعتبر أيضـا مخالفة للـتشريع والتنظيم

الخــــاصــــW بــــالـــــصــــرف وحــــركــــة رؤوس الأمـــــوال من وإلى
الخارجq  تتم خرقا للتشريع والتنظيم  اHعمول بهما :
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" اHــــادة 9 مــــكــــرر2 : دون اHــــســــاس بــــأحــــكــــام اHـــادة 9
مـــكــرر1 أعلاهq �ـــكن كل من ارتـــكب مـــخــالـــفـــة لــلـــتـــشــريع
والـتـــنـــظـــيم الخـاصــW بــالــصـرف وحــركــة رؤوس الأمـوال
من وإلـى الخــــارجq أن يـــــطـــــلب إجـــــراء اHــــصـــــالحـــــة في أجل
أقــــصــــاه ثلاثـــون (30) يــــومـــا ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ مـــعــــايـــنـــة

المخالفة.

ويــتــعــW عــلـى لجــنــة اHــصــالحــة المخــتــصــة الــفــصل في
الــــطــــلـب في أجـل أقــــصــــاه ســــتــــون (60) يــــومــــا من تــــاريخ

إخطارها.

في حــــالــــة إجــــراء اHــــصــــالحــــة أو تــــعــــذر ذلـكq يــــحـــرر
مـــحــضــر من قــبل الــلــجــنــة المخــتــصــة الــتي يــتــعــW عــلــيــهــا
وجــوبـا إرســال نـســخـة مـنـهq في أقـرب الآجــالq إلى وكـيل

الجمهورية المختص إقليميا ".

"اHــادة 9 مــكــرر3 : لا تحـــول إجــراءات اHــصــالحــة دون
تحــريـك الــدعــوى الــعــمــومــيــةq عــنـــدمــا تــكــون قــيــمــة مــحل

الجر�ة :

- 1.000.000 ديـــنـــار أو تــــفـــوقــــهـــاq في الحــــالات الـــتي
تـــكـــون فـــيــــهـــا الجـــر�ــــة ذات علاقـــة بـــعــــمـــلـــيــــات الـــتـــجـــارة

 qالخارجية

-  500.000  دينار أو تفوقهاq في الحالات الأخرى. 

وفـي كل الحـــــالاتq لا تحـــــول اHـــــصـــــالحـــــة دون اتـــــخـــــاذ
إجراءات التحـري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات
طـــابع جـــزائي قـــد تـــكـــون مـــتـــصـــلــة بـــالجـــر�ـــة الـــتي تـــمت

معاينتها".

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى اHادة 9 من الأمر رقم 96 - 22 اHؤرخ
في 23 صــــفـــــر عــــام 1417 اHـــــوافق 9  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1996
Wــتــعــلق بــقـمـع مـخــالــفـة الــتــشــريع والــتـنــظــيم الخــاصـHوا
بالصـرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجq اHعدل

واHتمم. 

5 : :  يـنــشــر هــذا الأمــر في الجــريــدة الــرسّــمــيّـة اHـاداHـادةّ ة 
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

تحـــدث لجــنـــة وطــنـــيــة لـــلــمــصـــالحــة يـــرأســهـــا الــوزيــر
اHـكلف باHالـية أو �ثـلهq وتتكون من الأعـضاء اHذكورين

أدناه :

-  �ـثل اHـديـريـة الـعــامـة لـلـمـحـاســبـةq بـرتـبـة مـديـر
qعلى الأقل

- �ثل اHـفتـشيـة العـامة لـلمـاليـةq برتـبة مديـر على
qالأقل

- �ثـل اHديـريـة الـعـامـة لـلرقـابـة الاقـتـصـاديـة وقمع
 qبرتبة مدير على الأقل qالغش

- �ثل بنك الجزائرq برتبة مدير على الأقل.

تـتــولى أمـانــة الـلــجـنـة مــديـريــة الـوكــالـة الــقـضــائـيـة
للخزينة.

�كن اللـجنة الـوطنـية للـمصـالحة إجراء مـصالحة إذا
كـانت قيـمة محل الجـنحـة تفوق 500.000  ديـنار وتقل عن

عشرين ( 20) مليون دينار أو تساويها.

تحــدد شــروط وكــيــفــيــات إجـــراء اHــصــالحــة وتــنــظــيم
لجنتي اHصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.

تــنــقــضـي الــدعــوى الــعــمــومــيــة بـــاHــصــالحــة بــتــنــفــيــذ
المخالف لجميع الالتزامات اHترتبة عليها.

تـنشـأ  لدى الـوزارة  اHكـلفـة  باHـاليـة وبنك الجـزائر
بـطــاقــيـة وطــنـيــة لـلــمــخـالــفـqW تحــدد كـيــفــيـات تــنـظــيـمــهـا

وسيرها عن طريق التنظيم".

اHــــاداHــــادّة ة 3 :   :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 96 - 22 اHــــؤرخ في 23
صـــفـــر عــام 1417 اHــوافق 9 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1996 واHـــذكــور
أعـلاهq بـــاHــواد 9 مـــكـــرر1 و9 مـــكــرر2 و9 مـــكــرر 3 وتحــرر

كما يأتي:

" اHـادة 9 مـكـرر1 : لا يـسـتــفـيـد المخـالف من إجـراءات
اHصالحة :

- إذا كـانت قـيمـة مـحل الجنـحـة تفـوق عـشرين ( 20)
qمليون دينار

qصالحةHإذا سبقت له الاستفادة من ا -

qإذا كان في حالة عود  -

- إذا اقــتــرنت جــر�ـــة الــصــرف بــجــر�ـــة تــبــيــيـض
الأمــــوال أو تـــمـــويل الإرهــــاب أو الاتجــــار غـــيـــر اHـــشــروع
بـــالمخـــدرات أو الـــفــــســـاد أو الجـــر�ـــة اHـــنـــظـــمـــة أو الجـــر�ـــة

اHنظمة العابرة للحدود الوطنية".
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" اHــادة 32 : بـــغض الــــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اHـــادة 13 من
الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 7 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1984
واHتـعـلق بـقـوانW اHـالـيـةq يـعـفى بنك الجـزائـر بـخـصوص
كل الـعمـلـيـات اHـرتـبـطـة بـنـشاطـاتهq مـن كل الـضرائب أو
الحــــقـــوق أو الــــرســــوم أو الأعـــبــــاء الجـــبــــائـــيــــة مـــهــــمــــا تـــكن

طبيعتها.

....................(الباقي بدون تغيير).................".

" اHـادة 35 : تـتـمــثل مـهـمـة بــنك الجـزائـر في الحـرص
عـــلـى اســـتــــقــــرار الأســــعـــار بــــاعــــتـــبــــاره هــــدفـــا مـن أهـــداف
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وفـي تـــوفـــيـــر أفـــضل الـــشـــروط في
مـيـادين الـنـقـد والــقـرض والـصـرف والحـفـاظ عــلـيـهـا لـنـمـو
ســـريع لـلاقــتـــصـــاد مع الـــســـهــر عـــلى الاســـتـــقــرار الـــنـــقــدي

واHالي.
qيــكــلف بــتــنــظـيـم الحـركــة الــنــقــديـة qو لــهــذا الــغـرض
ويـوجـه ويـراقبq بــكل الــوسـائل اHلائــمــةq تـوزيع الــقـرض
وتنـظـيم السـيـولةq ويـسـهر عـلى حـسن تـسيـيـر التـعـهدات
اHــالـــيــة تجــاه الخــارج وضــبط ســوق الــصــرف والــتــأكــد من

سلامة النظام اHصرفي وصلابته".

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  يــــتـــمـم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ  في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 اHــوافق 26  غــشت ســنـة 2003

واHذكور أعلاهq ~ادة 36 مكرر تحرر كما يأتي:

" اHـــــادة 36 مــــــكـــــرر: يــــــعـــــد بــــــنـك الجـــــزائــــــر مــــــيـــــزان
اHدفـوعات ويـعرض الـوضعـية اHـاليـة الخارجـية لـلجـزائر.
وفـي هــــــــذا الإطـــــــارq �ــــــــكـــــــنـه أن يــــــــطـــــــلـب مـن الـــــــبــــــــنـــــــوك
واHـؤسـسـات اHـالــيـة وكـذلك الإدارات اHــالـيـة وكل شـخص
مـعــنيq تـزويــده بـالإحــصـائــيـات واHــعـلــومـات الـتـي يـراهـا

مفيدة ".

اHــاداHــادةّ ة 4 :  :  تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHـــادتــان 52 و56 من الأمــر
رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
اHوافق  26  غشت  سنة 2003 واHذكور أعلاهq  كما يأتي:

" اHــادة 52 : يــجب عــلـى كل بــنك يــعــمل في الجــزائــر
أن يــكـون لـه حـســاب جــار دائن مع بــنك الجــزائــر لـتــلــبــيـة

حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."

" اHادة 56 : يحرص بـنك الجزائر على السير الحسن
لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها. 

تحــدد الــقــواعـد اHــطــبــقـة عــلى نــظم الــدفع عـن طـريق
نظام يصدره مجلس النقد والقرض.

 يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع."

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 04  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غـــشـت ســـنـــة  غـــشـت ســـنـــة q  q2010  يــعــــدل ويــتـــمـم الأمـــر رقميــعــــدل ويــتـــمـم الأمـــر رقم

03 - - 11 اHـــؤرخ في  اHـــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام  جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1424

اHــــوافق اHــــوافق 26 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة 2003  واHــــتـــعــــلق بــــالـــنــــقـــد  واHــــتـــعــــلق بــــالـــنــــقـــد
والقرضوالقرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتــورq لا ســيــمــا اHــادتــان 122 - 15
qو126 منه

- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا
- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اHـؤرخ في 11 صـفر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحالات
الـــــتــــــنـــــافي والالــــــتـــــزامــــــات الخـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

qوالوظائف
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHـوافق 25 فبـراير سـنة  2008 واHـتضمن

qدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و~قـتـضى الأمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22  يولـيو سـنة 2009 واHتـضمن قـانون

q2009 الية التكميلي لسنةHا
qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHــــــاداHــــــادةّ الأولى :ة الأولى :  يـــــــهــــــدف هـــــــذا الأمـــــــر  إلـى تــــــعـــــــديل
وتتـمـيم الأمر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى الثـانـية
عـام 1424 اHـوافق 26  غـشت سـنة  2003 واHـتـعــلق بـالـنـقـد

والقرض.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 9 و32 و35 من الأمــر
رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
qـــــــذكـــــــور أعـلاهHـــــــوافــق 26  غـــــــشــــت ســــــنـــــة 2003 واHا

كـمـا يأتي :

" اHــادة 9 : بــنك الجــزائـــر مــؤســســـة وطــنــيــة تـــتــمــتع
بــالـشــخـصــيــة اHـعــنـويــة والاسـتــقلال اHــالي...........(بـدون
تــغـيـيــر حـتى) ولا يــخـضع لإجـراءات المحــاسـبــة الـعـمــومـيـة

ورقابة مجلس المحاسبة.

كـما لا يـخـضع إلى التـزامـات التـسجـيل في الـسجل
التجاري".
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الآتــــيـــة : .............(بــــدون تــــغـــيــــيــــر حـــتـى) : الاســـتــــشـــارة
والـــتـــســيـــيـــر اHــالي والـــهـــنــدســـة اHـــالــيـــة وبـــشــكـل عــام كل
الخدمات اHوجهة لـتسهيل إنشاء اHؤسسات والتجهيزات

وإ©ائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال.
يجـب ألاّ تتـجـاوز هـذه الأخيـرة الحـدود التـي يضـعـها

مجلس النقد والقرض".

" اHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 80 :  ............... وذلــــك دون الإخــــلال
qبـــالـــشـــروط الـــتي يـــحـــددهـــا المجـــلس عـن طــريـق الأنـــظـــمــة
لـعــمــال تــأطــيــر هــذه اHـؤســســات ............ (بــدون تــغــيــيـر

حتى) :
ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد

qوتبييض الأموال والإرهاب
.................(الباقي بدون تغيير )...................".

" اHادة 83 : ..................(بدون تغيير)................

لا �ـكن الـتـرخـيــص بـاHـسـاهـمـات الخـــارجــيـة فـــــي
الـبــنـــوك واHــؤسـســات اHـالــيـة الــتــي يـحــكـمــــهـا الــقـانـون
الجـزائـــري إلا في إطـار شراكـة تـمـثل اHسـاهـمـة الوطـنـية
اHقـيـمة 51 % على الأقل من رأس اHـال . و�كن أن يـقصد

باHساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.

وزيــادة عــلى ذلـكq تــمــلك الـــدولــة ســهــمـــا نــوعــيــا في
رأسـمال البـنوك واHؤسـسات اHالـية ذات رؤوس الأموال
الخاصـة  يخـول لهـا  ~وجـبه الحق في أن تـمثل في أجـهزة

الشركةq دون الحق في التصويت.

تحـــــدد كـــــيــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا الحـــــكـم عن طـــــريق
التنظيم."

" اHادة 90 : .............. (بدون تغيير)....................

...... (بدون تغيير)...............

يــنــبــغي أن يــتـولـى هـذان الــشــخــصـان اHــعــيــنـان في
أعـلـى وظـيــفــتــW في الــتــسـلــسل الــســلــمي وأن يــكــونـا في

وضعية مقيم".

" اHـــــادة 91 : مـن أجل الحــــــصــــــول عـــــلـى الــــــتـــــرخــــــيص
اHـنـصوص عـلـيه في اHادة 82 أو في اHـادة 84 أعلاه q يـقدم
اHلتـمسون بـرنامج النـشاط والإمكـانات اHالـية والتـقنية
الـتي يـعتـزمـون اسـتخـدامـهـا وكـذا صفـة الأشـخـاص الذين

يقدمون الأموالq وعند الاقتضاءq ضامنيهم.

ومــــهــــمــــا يــــكن مـن أمــــرq فــــإن مــــصــــدر هــــذه الأمـــوال
ينبغي أن يكون مبررا. 

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت  ســنـة 2003

واHذكور أعلاهq باHادة 56 مكرر وتحرر كما يأتي:

" اHــادة 56 مـــكــرر: يـــتــأكـــد بـــنك الجـــزائــر مـن سلامــة
وســـائـل الـــدفعq غـــيـــر الـــعـــمــــلـــة الائـــتـــمـــانـــيـــةq وكـــذا إعـــداد

اHعايير اHطبقة في هذا المجال وملاءمتها.

و �ــكــنه رفـض إدخــال أي وســيــلـــة دفعq لا ســيــمــا إذا
كــانت تــقــدم ضـمــانـات سـلامـة غــيــر كـافــيـة.  كــمــا �ـكن أن
يـــطــلب مـن مــقـــدم طــلب إدخـــال هــذه الـــوســيـــلــة اتـــخــاذ كل

التدابير لتدارك ذلك.

يــبــلـغ بــنك الجـــزائــر  Hـــمــارســـة مــهــامـهq من قــبل أي
شــخص مـعــنيq بــاHـعــلـومــات اHـفــيـدة الــتي تــخص وسـائل

الدفع والأجهزة التقنية اHتعلقة بها ".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 57 و62 و72 و80 و83
و90 و91 و94 من الأمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جمادى
الثـانية عام 1424 اHوافق 26  غـشت سنة  2003  واHذكور

أعلاهq  كما يأتي :

" اHـادة 57 : يـتـحـمـل اHـسـاهــمـون الـنـفــقـات اHـتــعـلـقـة
بتسيير نظم الدفع.

يتعW أن يؤطـر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة
مـن طــرف اHـــســاهـــمــW بـــالــنـــســبـــة إلى زبــائـــنــهـم في هــذا

الإطار. 

تحدد كـيفيـات تطبـيق هذه الـفقرة ~ـوجب نظام من
مجلس النقد والقرض".

" اHـادة 62 : يـخـول المجلس صـلاحيـات بـصفـته سـلـطة
نقدية في اHيادين اHتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :

qد - منتجات التوفير والقرض الجديدة

qعايير وسير وسائل الدفع وسلامتهاHهـ  - إعداد ا

...........(بدون تغيير حتى) :

م - تسيير احتياطات الصرف.

ن - قـواعد السيـر الحسن وأخلاقيـات اHهنة اHـطبقة
على البنوك واHؤسسات اHالية ". 

" اHــادة 72 : �ــكـن الــبــنــوك واHــؤســـســات اHــالــيــة أن
تجري جمـيع العمـليات ذات العلاقـة بنشاطـها كالعـمليات
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- الـســيــر الحـسن لــلـمــســارات الـداخــلـيــة q ولا سـيــمـا
تــلك الــتي تــسـاعــد عــلى المحـافــظــة عـلـى مـبــالــغـهــا وتــضـمن

qصرفية ومصادرها وتتبعهاHشفافية العمليات ا

qاليةHعلومات اHصحة ا -

- الأخـــذ بـــعـــW الاعــتـــبـــارq بــصـــفـــة ملائـــمـــةq  مــجـــمل
المخاطر ~ا في ذلك المخاطر العملية ".

" اHــادة 97 مـــكـــرر 2 : تـــلــــزم الـــبـــنــــوك واHـــؤســـســـات
اHـــالــيـــةq ضـــمن الـــشـــروط المحـــددة ~ـــوجب نـــظـــام يـــصــدره
المجــلسq بــوضع جــهــاز رقــابـــة اHــطــابــقــة نــاجعq يــهــدف إلى

التأكد من :

qوالتنظيمات Wمطابقة القوان -

- احترام الإجراءات.

يـؤدي عـدم احـترام الالـتـزامـات المحـددة ~ـوجب اHواد
97 و97 مــــــكــــــرر و 97 مــــــكــــــرر q2  إلـى تــــــطــــــبــــــيـق الإجـــــراء

اHنصوص عليه في اHادة 114 من هذا الأمر ".

اHادHادّة  8 : : تعـدل وتتمم اHواد 98 و100 و102 و106 من
الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اHـوافق 26  غــشت سـنـة 2003  واHـذكــور أعلاهq  كـمـا

يأتي :

" اHـادة 98 :  يــنــظم بــنك الجــزائــر ويــسـيــر مــصــلــحـة
مـركـزيـة مـخـاطـر اHؤسـسـات ومـركـزيـة مـخـاطـر الـعائلات

ومركزية اHستحقات غير اHدفوعة.

تـعد مركزيـة المخاطر مصـلحة Hركزة المخـاطر وتكلف
بـجمع أسماء اHـستفيـدين من القروض وطبـيعة القروض
اHـمــنـوحـة وسـقــفـهـا واHـبـالـغ اHـسـحـوبـة ومــبـالغ الـقـروض
غـيـر اHـسـددة والـضـمـانـات اHـعـطـاة لـكل قـرضq من جـمـيع

البنوك واHؤسسات اHالية.

يـتعW على الـبنــوك واHـؤسسات اHالـيــة الانخراط
فـــي مـــركــزيــات المخــاطــــر ويــجب تــزويــدهــا بــاHــعــلــومــات

اHذكورة في الفقرة  الأولى من هذه اHادة. 

يبلغ بنك الجزائـر لكل بنك ومؤسسـة ماليةq بطلب
منهماq اHعلومات التي يتلقاها من زبائن اHؤسسة.

لا تـسـتعـمل اHعـلومـات اHـبلـغة لـلـبنـوك واHؤسـسات
اHـــالـــيــة من قـــبل مـــركـــزيـــات المخــاطـــر إلا في إطـــار قـــبــول
الــقـروض وتـسـيــيـرهـا. ولا تــسـتـعــمل هـذه اHـعــلـومـات بـأي
حــال مـن الأحــوال لأغــراض أخــرىq لا ســيـّــمــا الاســتــشــراف

التجاري أو التسويقي.

يـــســـلم اHـــلـــتـــمـــســـون لـــلـــمـــجــــلس قـــائـــمـــة اHـــســـيـــرين
الرئيسيW ومـشروع القانون الأساسي لـلشركة الخاضعة
للقانون الجزائـري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية
وكــــذا الـــتــــنـــظــــيـم الــــداخــــلـي حـــسب الحـــالـــة. ويــثـــبـــتــون
نــــزاهـــــة اHــــســــيـــــرين وأهـــــلــــيـــــتــــهـم وتجــــربـــــتــــهـم في المجــــال

اHصرفي.
كـمـا تـؤخـذ بعـW الاعـتـبـار قـدرة اHـؤسسـة اHـلـتـمـسة
عـلى تحـقـيق أهـدافـهـا الــتـنـمـويـة في ظـروف تـتـجـانس مع
الـــســـيـــر الحــسـن لـــلــنـــظـــام اHـــصـــرفيq مع ضـــمـــان خـــدمــات

نوعية للزبائن ". 

" اHــادة 94 : يــجـب أن يــرخص المحــافـظ مــســبـــقــا بــكل
تــعـــديل في الـــقــوانـــW الأســاســـيــة لـــلــبـــنــوك واHـــؤســســات
WـساهمHـؤسسة أو رأسـمالها أو اHـالية لا �س غرض اHا

فيها.
كــمــا يـجب أن يــرخص المحــافظ بــصـفــة مــسـبــقــةq بـأي
تـنـازل عن أسهم أو سـنـد مـشابه في بـنك أو في مـؤسـسة
مالـيـةq وفقـا لـلشـروط اHـنصـوص عـلـيهـا في نـظام يـتـخذه

المجلس.
يـعـتـبـر كل تـنـازل عن أسـهم أو سـنـدات مـشـابهـةq لم
يـــتم عــلـى مــســتـــوى الــتـــراب الــوطــنـي وطــبــقـــا لــلـــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهماq لاغيا وعد� الأثر. 

لا يــرخـص لــلــمــســـاهــمــW في الــبـــنــوك واHــؤســســات
اHالية برهن أسهمهم أو سنداتهم اHشابهة.

تــمــلك الـدولــة الحق في الــشـفــعـة عــلى كل تــنـازل عن
أسهم أو سندات �اثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية.

تحـدد كــيـفـيـات تـطـبــيق الـفـقـرتـW الـســابـقـتـqW عـنـد
الحاجةq عن طريق التنظيم.

..............(الباقي بدون تغيير)..................".

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــتــــمـم الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ  في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 
واHــذكــور أعـلاه ويــتــمم بــاHــادتــW 97 مــكــرر و97 مــكــرر 2

وتحرران كما يأتي :

qالـيةHـؤسسـات اHادة 97 مـكرر: تلـزم البـنوك واHا "
qضـــمـن الـــشـــروط المحـــددة ~ــــوجب نـــظـــام يــــصـــدره المجـــلس
بـوضع جـهــاز رقـابـة داخـلي نــاجعq يـهـدف إلى الــتـأكـد عـلى

الخصوص من :  

- الـــتـــحـــكـم في نـــشـــاطـــاتــــهـــا والاســـتـــعـــمـــال الـــفـــعـــال
qواردهاH
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يــلــتــحق أعـــضــاء الــلــجــنــة اHـــصــرفــيــة أو الــقــضــاة أو
اHوظفونq عند انتهاء عهدتهمq بإداراتهم الأصلية. 

وعنـد نهايـة عهدتـهمq بسبب الإحـالة على الـتقاعد أو
qـصــرفـيــة أو ورثـتـهمHيـتـقــاضى أعـضــاء الـلـجــنـة ا qالـوفــاة
(2) Wتـــعـــويـــضــا يـــســـاوي مــرتب ســـنـــتــ  qعـــنــد الاقـــتـــضــاء
يـــتــحــمــله بــنك الجــزائــرq وذلـك بــاســتــثــنــاء أي مــبــلغ آخــر
يــــدفــــعه هــــذا الــــبــــنك. كــــمــــا يـــطــــبـــق هـــــذا الإجــــــراء عــــلى
أعـضـــاء اللـجـنة اHـصـرفـية الـذين لـيسـوا مـدرجW في أي
منصب شغل مأجور من طرف الدولةq إلا في حالة العزل

بسبب خطأ فادح.

لا يجـوز لأعضـاء اللـجـنةq خلال مـدة سنـتW (2) بـعد
نــهـــايــة عـــهـــدتــهم أن يـــســـيــروا أو يـــعــمـــلـــوا فـــي مــؤســـســة
خـاضــعـة لـســلـطــــة أو مــراقـبـة الــلـجـنــة أو شـركـة تــسـيـطـر
عــلـــيــهــا مـــثل هـــذه اHــؤســـســةq ولا أن يــعـــمــلـــوا كـــوكــلاء أو

مستشــارين Hثل هذه اHؤسسات أو الشركات".

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تــعــدل  وتــتـــمـم اHـادة 107 من الأمـر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة 2003  واHذكور أعلاهq  كما يأتي :

" اHــادة 107 : تـــتــخـــذ قـــرارات الـــلـــجـــنـــة اHـــصـــرفـــيــة
بـالأغـلـبـيةq وفي حـالـة تـسـاوي عـدد الأصـوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

تكـون قرارت اللجـنة اHتـعلقـة بتعـيW قائم بالإدارة
مـؤقـتـاq أو اHـصـفيq والـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة وحـدهـا قـابـلـة

للطعن القضائي.

يـــجـب أن يـــقـــدم الـــطـــعن في أجل ســـتـــW (60) يـــومـــا
ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.

يـتم تـبـليغ الـقـرارات بـواسطـة عـقـد غيـر قـضائي أو
طبقا لقانون الإجراءات اHدنية والإدارية.

تـكــون الـطـعــون من اخـتـصــاص مـجــلس الـدولـة وهي
غير موقفة التنفيذ".

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يـــتـــمم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـذكـور أعلاهq بـاHـادتW 108 مـكرر و114 مـكـرر تحرران

كما يأتي :

" اHــادة 108 مـــكــرر:  �ـــكـن بــنـك الجـــزائــرq فـي حـــالــة
الاسـتــعـجــالq أن يـقــوم بـأي عــمـلــيــة تحـري ويــبـلغ الــلـجــنـة

بنتائج هذه التحريات ". 

qـادة 62 مـن هــذا الأمـرHطــبــقــا لأحــكــام ا qيــعــد المجــلـس
الـنظـام الذي ينـظم سيـر مركـزيات المخـاطر وتـمويـلها من
قــبل الـبــنـوك واHــؤسـســات اHـالـيــة الـتـي لا تـتـحــمل سـوى

تكاليفها اHباشرة.
تحـكم الـنـصـوص الـتـنـظـيــمـيـة مـركـزيـة اHـسـتـحـقـات
غــيــر اHـــدفــوعــة ويــتم وصــلـــهــا بــنــظم الـــدفع الــتي يــشــرف

عليها بنك الجزائر".

" اHـادة 100 : يــجب عـلى كل بـنك أو مــؤسـسـة مـالـيـة
وعـلى كل فـرع من فـروع بـنك أو مـؤسـسة مـالـيـة أجـنـبـية
أن يـــعــــqW بـــعــــد رأي الـــلـــجــــنـــة اHـــصــــرفـــيـــة وعــــلى أســـاس
اHـقــايـيس الـتي تحـددهـا q مـحـافـظـW (2) لـلـحـسـابـات عـلى
Wفي قـــائـــمـــة نــقـــابـــة الخـــبــراء المحـــاســـبــ Wمـــســجـــلـــ qالأقل

ومحافظي الحسابات."

" اHـادة 102 : يــخـــضع مــحــافــظــو حــســابــات الــبــنــوك
واHؤسسـات اHاليـة لرقـابة اللـجنـة اHصرفـية ......( بدون
تغيير حـتى) أي قرض من قبل البنك أو اHـؤسسة اHالية

الخاضعة Hراقبتهم.

 يــــطـــــبق الإجـــــراء اHــــنــــصـــــوص عــــلــــيـه في اHــــادة 114
مكررفي المجال التأديبي". 

" اHادة 106 : تتكون اللجنة اHصرفية من :

qرئيسا qالمحافظ -

- ثلاثــة (3) أعـــضــاء يـــخــتـــارون بــحــكـم كــفـــاءتــهم في
qالي والمحاسبيHصرفي واHالمجال ا

- قــاضــيـW (2) يـــنــتـــدبq الأول من المحـــكــمـــة الـــعــلـــيــا
ويــخـــتــاره رئــيـــســهــا الأوّل ويـــنــتــدب الـــثــاني مـن مــجــلس
الــدولـة ويــخــتــاره رئــيس المجـلـسq بـعــد اســتــشــارة المجـلس

qالأعلى للقضاء

- �ــثـل عن مــجــلـس المحــاســبـــة يــخــتـــاره رئــيس هــذا
qWستشارين الأولHا Wالمجلس من ب

- �ثل عن الوزير اHكلف باHالية.

  .......... (الباقي بدون تغيير)............".

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : يـــــتـــــمـم الأمـــــر رقم 03 - 11 اHـــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 

واHذكور أعلاهq باHادة 106 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHــادة 106 مـــكــرر:  يـــحــدد مـــرتب أعــضـــاء الــلـــجــنــة
~وجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر.
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" اHـادة 119 مـكـرر: بـغـض الــنــظــر عـن حـــالات مـنـع
دفاتر الصـكــوك وحـالات اHمنوعW من البنكq �كـن كـل
شــــــخـص ¥ رفـض فـــــتـح حـــــســــــاب ودائع لـه من قــــــبل عـــــدة
بنوكq ولا �ـلك أي حسابq أن يطلب من بنك الجزائر أن

يعW له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
و�ــكن الــبـنـك أن يـحــصــر الخـدمــات اHــتــعـلــقــة بــفـتح

الحساب في عمليات الصندوق".

" اHـادة 119 مـكـرر 1 : تـلـزم الــبـنــوك بـوضع  وسـائل
qفي آجـال مـعـقـولة qلائـمـة تحت تـصـرف زبـائـنـهمHالـدفع ا

وذلك دون اHساس بأحكام اHادة 119 مكرر أعلاه.

و تـعـلم q بـطـريـقـة دوريـةq زبـائـنـهـا بـوضـعـيـتـهم إزاء
الـــبــنك وتــلــزم بــتــزويـــدهم بــكل مــعــلــومـــة مــفــيــدة تــتــعــلق

بالشروط الخاصة بالبنك.

يـــــجـب أن تــــــســـــتــــــوفي عــــــروض الــــــقــــــروض مـــــطــــــلب
الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط اHتعلقة بها.

�ـكن أي شـخص أكــتـتب تــعـهـدا أن يـتــراجع عـنه في
أجل ثمانية ( 8) أيام من تاريخ التوقيع على العقد". 

" اHــــادة 120 مـــكـــرر : تـــلــــزم الـــبــــنـــوك واHــــؤســـســـات
اHــالــيـــةq في إطــار تحــقــيـق هــدفــهــا الاجــتـــمــاعيq بــاحــتــرام

قواعد السير الحسن.
 يــحــرص مــســيــرو أي بــنك أو مــؤســســة مــالــيـة عــلى
qهنة وقواعدهاHمطابقة نشـاط مؤسستهم مع أخلاقيات ا
وذلك تحت طــائـلـة الـعــقـوبـات اHـنــصـوص عـلــيـهـا في اHـادة

114 أعلاه".

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 130 من الأمــر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة  2003  واHذكور أعلاهq كما يأتي :   

" اHــادة 130 :  تــــلـــزم كل شـــركــــة خـــاضـــعـــة لــــلـــقـــانـــون
الجـــزائــــري مـــصــــدرة  أو حـــائـــزة امــــتـــيــــاز اســـتـــثــــمـــار في
الأملاك الوطـنـيـة اHنـجـميـة مـنـها أو الـطـاقـوية بـاسـترداد
مــنــتــجـات صــادراتــهــا إلى الــوطن والــتــنـازل عــنــهــا لــبـنك

الجزائرq وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".

اHـاداHـادّة ة 15 : :  يــنـشـر هــذا الأمـر في الجــريـدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

qـصـرفـيةHـادة 114 مـكرر : عـنـدمـا تـبت الـلـجـنـة اHا "
فـإنــهـا تــعـلم الــكـيــان اHـعــني بــالـوقــائع اHـنــسـوبــة إلـيه عن
طـريق وثـيقـة غيـر قضـائـية أو بـأي وسيـلـة أخرى تـرسلـها

إلى �ثله الشرعي.
كــمـا تـنـهي إلى عـلـم اHـمـثل الـشـرعي لــلـكـيـان اHـعـني
بـإمكانيـة الاطلاع q ~قر اللجـنة على الوثـائق التي تثبت

المخالفات اHعاينة.
يـــجب أن يـــرسل اHـــمــثـل الــشـــرعي لـــلـــكــيـــان اHـــعــني
ملاحظـاته إلى رئيس الـلجـنة في أجل أقـصاه ثـمانـية (8)

أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال.
ويــسـتـدعى اHـمـثل الــشـرعي لـلـكـيــان اHـعـنيq بـنـفس
القـواعد اHتبـعة سابـقاq للاستمـاع إليه من طرف الـلجنة.

و�كن أن يستعW بوكيل".

اHــاداHــادّة ة 12 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 115 من الأمــر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة  2003  واHذكور أعلاهq كما يأتي :   

" اHـادة 115 :  يـصـبح قــيـد الـتــصـفـيــة كل بـنك أو كل
مـؤسـسـة مـالـيــة خـاضـعـة لـلـقـانــون الجـزائـري تـقـرر سـحب

الاعتماد منها.
كـــــمـــــا تـــــصــــبـح قــــيـــــد الـــــتـــــصــــفـــــيـــــة فــــروع الـــــبـــــنــــوك
واHـؤسسـات اHـالـية الأجـنـبـية الـعـاملـة في الجـزائـر والتي

تقرر سحب الاعتماد منها.
تـعـW الـلـجـنة مـصف تـنـقل إلـيه كل سـلـطات الإدارة

والتسيير والتمثيل.
يـتــعـW عـلـى الـبــنك أو اHـؤســسـة اHــالـيـة خـلال فـتـرة

تصفيتها :
- ألا يـــقــــوم (تــــقــــوم) إلا بـــالــــعــــمــــلـــيــــات الــــضــــروريـــة

qلتطهير الوضعية
qأن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية -

- أن يبقى خاضعا (خاضعة) Hراقبة اللجنة ".

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــتـــمم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــؤرخ  في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 
واHذكـور أعلاهq باHواد 115 مكرر و116 مكرر و119 مكرر

و119 مكرر1 و120 مكررq وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 115 مـــكـــرر : �ــــكن الــــلـــجــــنــــة أن تــــضع قــــيـــد
الـتـصـفيـة وتـعـW مـصف لـكل كـيـان �ـارس بـطـريـقـة غـير
قانونـية العـمليات المخـولة للبـنوك واHؤسسـات اHالية أو
الذي يـخل بأحد اHـمنوعـات اHنصـوص عليـها في اHادة 81

من هذا الأمر".
"اHادة 116 مكرر: يرسل رئـيس اللجنة  إلى رئيس
الجمهـوريةq سنـوياq تقـرير اللـجنة اHـصرفيـة حول رقابة

البنوك واHؤسسات اHالية ".
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ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :

- علانـــيـــة اHـــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجـــراءات إبــرام
qالصفقات العمومية

qشاركة والانتقاءHسبق لشروط اHالإعداد ا -

- إدراج الـتـصـريح بــالـنـزاهـة عـنــد إبـرام الـصـفـقـات
qالعمومية

- مــعــايـــيــر مــوضـــوعــيــة ودقـــيــقــة لاتـــخــاذ الــقــرارات
qتعلقة بإبرام الصفقات العموميةHا

- �ــارســة كـل طــرق الــطـــعن في حــالـــة عــدم احــتــرام
قواعد إبرام الصفقات العمومية ".

اHـاداHـادةّ ة 3 :  :  يـتـمم الـقـانـون رقم 06 - 01 اHـؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـذكـور
أعلاهq بـبـاب ثـالث مـكرر يـتـضـمن اHـادتان 24 مـكرر و 24

مكرر q1 ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث مكرر
الديوان اHركزي لقمع الفساد

qادةّ 24 مـكرر : ينـشأ ديـوان مـركزي لـقـمع الفـسادHا
يكلف ~همة البحث والتحري عن جرائم الفساد.

تحـدد تـشـكـيـلـة الـديـوان وتـنـظـيـمه وكـيـفـيـات سـيـره
عن طريق التنظيم.

 اHادّة 24 مـكرر1 : تخـضع الجـرائم اHنـصـوص علـيـها
في هـــذا الـــقـــانـــون لاخـــتـــصــاص الجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة ذات
الاخــــتــــصــــاص اHــــوسـع وفــــقــــا لأحــــكــــام قــــانــــون الإجــــراءات

الجزائية.
�ـــارس ضـــبـــاط الــــشـــرطـــة الـــقــــضـــائـــيـــة الــــتـــابـــعـــون
للديوان مهـامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام

هذا القانون.
و�ــــتـــــد اخــــتـــــصـــــاصــــهـم المحـــــلي في جـــــرائـم الــــفـــــســــاد

والجرائم اHرتبطة بهاq إلى كامل الإقليم الوطني".

اHـاداHـادةّ ة 4 :  :  يـنـشـــر هــذا الأمـر في الجـريـدة الــرّسـمـيّــة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 05  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة q  q2010  يــتـــمم الــقـــانــون رقم يــتـــمم الــقـــانــون رقم 06 - - 01

اHـؤرخ فـي اHـؤرخ فـي 21 محرم عـام  محرم عـام 1427 اHوافـق  اHوافـق 20 فبرايـر فبرايـر
2006  واHـــــتـــــعـــــلـق بـــــالـــــوقـــــايـــــة من الـــــفـــــســـــاد  واHـــــتـــــعـــــلـق بـــــالـــــوقـــــايـــــة من الـــــفـــــســـــاد ســـــنـــــة ســـــنـــــة 

ومكافحتهومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 q إن رئيس الجمهـوريـة

-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورq لا ســيـــمــا اHــادتــان 122 - 7
qو124 منه

- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qقانون الإجراءات الجزائية

- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qقانون العقوبات

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 -01  اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

qبالوقاية من الفساد ومكافحته

qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : يـهـدف هـذا الأمـر إلى تـتـمـيم الـقـانون
رقم 06 - 01 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عـــام 1427 اHــــوافق 20
فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2006 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد

ومكافحته.

اHــاداHــادةّ ة 2 : : تــتـــمـم اHـــادتـــان 2 و 9 مـن الـــقـــانــون رقم
06 - 01 اHـــــــــؤرخ في 21 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 1427 اHـــــــــوافق 20

فبراير سنة 2006 واHذكور أعلاهq وتحرران كما يأتي :

" اHادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون ~ا يأتي :
- الــفـقـرات من أ) إلى م)  ............................(دون

q........................(تغيير

ن) - "الديوان" : الديوان اHركزي لقمع الفساد".

" اHــادّة 9 : يـــجـب أن تــؤسـس الإجـــراءات اHـــعـــمـــول
بــــهــــا في مــــجـــــال الــــصــــفــــقــــات الــــعــــمــــومـــــيــــة عــــلى قــــواعــــد
الشــفــافـيـة والـنزاهـة واHـنافـسة الـشـريفـة وعـلى مـعايـير

موضوعية.
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مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي رقم رقم 10 -  - 199  مؤرخ في  مؤرخ في 20 رمضان عام رمضان عام
1431 اHــوافق  اHــوافق 30 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة q  q2010  يـــحـــدد قـــواعـــديـــحـــدد قـــواعـــد

تحـــلــيق طـــائـــرات الــدولـــة الأجــنـــبــيـــة  فــوق الـــتــرابتحـــلــيق طـــائـــرات الــدولـــة الأجــنـــبــيـــة  فــوق الـــتــراب
الجزائريالجزائري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر الــدفـاع
qالوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـّــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و~ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم  66 - 156 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

q ّتممHعدلّ واHا qقانون العقوبات
- و~ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHتـعـلـقـة بـالـطـيـران اHـدنيq اHـعدّل

qتمّمHوا
- و~ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  رقم 81 - 98 اHــؤرخ في 12
رجب عــام 1401 اHــوافق 16 مــايـــو ســنــة 1981 واHــتــضــمن

 qعدّلHا qمـطارات الدولة Wتعي
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 151
اHــؤرخ في 2 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اHــوافق 30 أبــريل
ســنــة  2006 الــذي يــؤسس الــتــنـــســيق اHــدني- الــعــســكــري

qفيما يتعلق بتسيير المجال الجوّي
- و~ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 59 اHـؤرخ
في 5 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق أوّل فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
واHتـعلق بشـرطة الحـدود والجمارك عـلى مستـوى المحطات

qالجوية العسكرية
- و~قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

 qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 330
اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اHـوافق 27 أكــتــوبـر
سـنـة 1990 واHــتـضــمن تحــديــد شــروط تحـلــيق الــطــائـرات
الأجـنـبـيـة فـوق الـتــراب الجـزائـري وتـوقـفـهـا فـيه لأغـراض

qتقنية وتجارية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 287
اHــؤرخ في 6 رجب عــام 1422 اHــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 الــــذي يــــحــــدد شــــروط اســــتــــخــــدام المحــــطــــات الجــــويـــة

  qالمختلطة التابعة للدولة وإدارتها
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 74 من الـقـانون
رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3 ربـــيع الأول عـــام 1419 اHــــوافق
27 يـونـيـو سـنة 1998 واHـذكور أعـلاهq يهـدف هـذا اHـرسوم

إلى تحـديد قـواعد تحـليـق طائـرات الدولـة الأجنـبيـة  فوق
التراب الجزائري.

اHـاداHـادةّ ة 2 : :  لـتـــطــبــيـق أحـــكــام هـــذا اHـرسـومq يــقـصـد
~ا يأتي :

- الــتـــراب الجــزائــري :- الــتـــراب الجــزائــري : الـــتــراب الـــذي تــمـــارس فــيه
الجـزائـر سـيـادتــهـا ويـحـتــوي عـلى اHـنـاطق الــبـريـة واHـيـاه

qالإقليمية المجاورة لها
- المجـال الجــوي الجـزائـري :- المجـال الجــوي الجـزائـري : المجـال المحــدد بـاHـادة 2 من
اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 06 - 151 اHــــؤرخ في 30 أبــــريل

qذكور أعلاهHسنة 2006 وا
qؤهلة : وزير الدفاع الوطنيHؤهلة : - السلطة الوطنية اHالسلطة الوطنية ا -
- التــحـليق :- التــحـليق : اسـتـعــمال المجـال الجوي الجـزائري من
طـرف طائرة دولة أجـنبيـة مع أو بدون هبـوط على مطار

qجزائري
- رخـصـة التـحـليق :- رخـصـة التـحـليق : الإجـراء الذي تـسـمح بواسـطته
السلـطة الوطنـية اHؤهلة لـطائرة دولة أجـنبية بـالتحليق

qفوق التراب الجزائري
- رخـصـة الـتـحـلـيق والـهـبوط : - رخـصـة الـتـحـلـيق والـهـبوط : الإجـراء الـذي تـسـمح
بواسطـته السلطـة الوطنيـة اHؤهلة لـطائرة دولة أجـنبية

بالتحليق فوق التراب الجزائري والهبوط فيه.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـضع الـتــحـلـيق فـوق الـتـراب الجـزائـري
من طـرف طـائـرة دولـة أجـنـبـيـة مع أو بـدون هـبـوط طـبـقا
واحـتـرامـا   للأحــكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـسـاريـة
اHـفعـول لـلـحـصول اHـسـبق عـلى رخـصة  تـسـلـمـها الـسـلـطة

الوطنية اHؤهلة حسب شروط هذا اHرسوم.
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qسبب التحليق -
qطبيعة الحمولة -

qأنواع الطائرات وأرقام تسجيلها -
qسالك المختارةHا -

qطارات المختارة في حالة الهبوطHا -
qتواريخ التحليق -

qمعلومات حول ساعات التحليق والهبوط -
- عدد اHسافرين وصفاتهم.

ومـع مــراعــاة إجـراءات الــفــقــرة الأخــيــرة مـن اHـادة 6
أعلاهq فـإنه يجب إعـادة الـطلب عـند كل تـغـييـر يطـرأ على
مـعـلـومـة مـن اHـعـلـومـات اHـذكـورة أعلاه مع إبلاغ الـسـلـطـة

الوطنية اHؤهلة بذلك.

اHاداHادّة ة 8 : :  يتـعW على الـسلطـة الوطنـية اHؤهـلة الرد
عـلى كل طلب تحـليق مع أو بدون هـبوط في مدة أقـصاها
أربع وعشرون (24) ساعة قبل تنفيذ التحليق اHرتقب.

وفي حالة سـكوت السـلطة الـوطنـية اHؤهـلةq يعـتبر
طلب الرخصة مرفوضا.

اHـاداHـادّة  ة  9 : :  تحـتــفظ الـســلـطـة الــوطـنـيــة اHـؤهــلـة بـحق
رفض التحليق مع أو بدون هبوط في الحالات الآتية :

- عنـدما يـكون اHـوضوع أو الحـمولـة ذوي طابع �س
qWمصالح الدفاع والأمن الوطني

- عندما  يكون الـتحليق يتعـلق ~نطقة من التراب
qالوطني �نوع التحليق فوقها

- عـــنـــدمـــا يـــكـــون طـــلـب الــرخـــصـــة مـــقـــدمـــا مـن دولــة
أجنبـية لم تـسمح بتـحلـيق طائرات الـدولة الجـزائرية مع

qأو بدون هبوط
- عنـدما تـكون اHعـلومـات اHطـلوبـة في اHادة 7 غـير

واردة أو وردت منقوصة.

اHــاداHــادّة ة 10 : :  فـي حــالـــة قـــبــول طـــلب الـــتـــحــلـــيق مع أو
بـــدون هــبــوط تحــدد الـــســلــطــة الـــوطــنــيــة اHـــؤهــلــة شــروط

الرخصة.
Wكما تحتفظ بـحق اشتراط الهبـوط على مطار مع

لأغراض اHراقبة.

اHـاداHـادّة ة 11 : :  تحـتـفظ الـســلـطـة الـوطـنـيــة اHـؤهـلـة بـحق
الـتعليق اHـؤقت أو الإلغاء في كل لحظـة لرخصة الـتحليق

مع أو بدون هبوط سبق أن وافقت عليها.

اHـاداHـادةّ ة 12 : :  يـجـب عــلى كل  طـائــرة دولـة أجـنــبـيـة أن
تحــــــمـل الــــوثـــــائق الآتـــــيــــة عـــــنــــدمــــا تحـــــلق فـــــوق الــــتــــراب

الجزائري :
qشهادة التسجيل -

اHــاداHــادةّ ة 4 : :  �ــكـن أن تــكـــون رخــصـــة الــتـــحــلـــيق مع أو
بــدون الــهـــبــوط دائــمــة أو ظـــرفــيــة وتــدعى دائـــمــة عــنــدمــا
يتعلق الأمـر  بتحلـــيق واحـد أو أكثر مع أو بدون هبوط
و�تد الطلب لفـترة لا تتعدى سنةq وتكون ظرفية عندما

يتعلـق الأمر بتحليق محــدد في الزمن.

اHاداHادةّ ة 5 : :  يجب أن يصـدر طلب رخصة الـتحليق مع
أو بدون الهبـوط فوق التراب الجزائري من طرف طائرة
دولـة أجنـبـيـةq حـسب الحالـةq عن اHـصـالح المخـتصـة لـلـدولة

الأجنبية أو عن اHنظمة الدولية.
ويـجـب أن يـقــدم حــسـب الإجــراءات الـدبـــلـومـاسـيـة
اHـــعـــــمــــول بــــهـــاq إمـــــا إلى اHـــمـــــثــــلــــيـــات الـــدبــــلـــومــــاســـيـــة
الجــزائـريــة وإمـا مــبــاشـرة إلى وزارة الــشــؤون الخـارجــيـة
الـتـي تـرســلهq عــنـد الاقــتــضـاءq مــرفــقـا بــرأيــهـا إلى وزارة

الدفاع الوطني.
Wادة بقرار مشترك بHتحدد كيفيـات تطبيق هذه ا

وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية.

اHـاداHـادةّ ة 6 : :  يـجب تـقـد� طـلب رخـصـة التـحـلـيق مع أو
بــدون الــهـبــوط حــسب الأشـكــال المحــددة في اHـادة 5 حـسب

الآجال الآتية :
أ)  بالنسبة للرخص الدائمة :أ)  بالنسبة للرخص الدائمة :

- تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة اHطلوبة.
ب)  بالنسبة للرخص اHؤقتة :ب)  بالنسبة للرخص اHؤقتة :

- واحـــد وعـــشـــرون (21) يـــومــــا قـــبل تـــاريخ تـــنـــفـــيـــذ
الـتـحـلـيق اHـرتـقب في حـالـة مـا إذا كـان الأمـر يـتـعـلق بـكل
الــطــائـــرات الــعــســكـــريــةq ~ــا فـــيــهــا تـــلك الــنــاقـــلــة للأفــراد

qوالعتاد والأجهزة العسكرية
- خــــمــــســــة عــــشـــر (15) يــــومــــا قــــبـل تـــاريـخ تــــنــــفــــيـــذ
الــتــحــلــيق اHــرتــقب عــنــدمــا يــتــعــلق الأمــر بــطـائــرات نــقل
الشـخصيـات الحكومـية أو الأفراد أو الـبريد الدبـلوماسي

 qساعدات الإنسانيةHرافقة واHوالتصليح التقني وا
- عـــشــرة (10) أيـــام قـــبل تـــاريـخ تــنـــفـــيـــذ الـــتـــحــلـــيق
اHـرتـقب عنـدمـا يتـعـلق الأمر بـطـائرات تـقـوم ~هـام أخرى

تختلف عن اHهام اHذكورة في الحالات السابقة.
إلا أنـهq عــنـــدمـــا تــتـــطـــلب الـــضــرورة ذلـك أو ~ــوجب
اتـفاق ثـنـائي يـبرم بـW الـدولـة الجزائـريـة ودولـة أجنـبـية
أو مـنــظــمــة عــاHــيـةq �ــكن الــســلــطــة الــوطـنــيــة اHــؤهــلـة أن

تقلص هذه الآجال.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  يـجب أن يـحـتـوي  طـلب رخـصـة الـتـحـلـيق
مع أو بدون هبوط خصوصا على اHعلومات الآتية :

qقدمة للطلبHتعريف السلطة ا -
qستفيدةHتعريف السلطة ا -
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19 : :  دون اHـــســـاس بــأحـــكــــام الـــقـــانـــون رقـم اHـاداHـادةّ ة 
98 - 06 اHـؤرخ في 3 ربــيـع الأول عـام 1419 اHــوافـق 27

 يــــونــــيـــــو ســـنـــة 1998 واHــــذكـــور أعلاهq يــــتـــرتب عــــلى كل
حـــــادث لــــطــــــائـــــرة دولــــة أجــــنــــبــــيــــة تحـــــلق فــــوق الــــتــــراب
الجـزائـري الـقيـام بـالـتـحقـيق من طـرف الـسـلـطة الـوطـنـية

اHؤهلة.

وفي حـالـة وقـوع الحـادث في مـنـطـقـة يـكـون الـدخـول
إليـها مـحـددا أو �نـوعـاq تتـخـذ السـلطـة الـوطنـيـة اHؤهـلة
الإجــراءات  اHـــنــاســـبــة لـــنــقـل الــطـــائــرة إلى أمـــاكن أخــرى

يكون الدخول إليها مرخصا به.

اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  فـي حـــالــــة مـــا إذا كــــانت طــــائـــرة الــــدولـــة
الأجـنـبـيــة اHـرخص لـهـا بـالـتـحــلـيق فـوق الـتـراب الـوطـني
مــــحل فــــعل تـــدخـل غـــيــــر مـــشــــروع فــــوق أو عـــلى الــــتـــراب
الجـزائـريq فإنه يـنـبغي لـلـسـلطـة الـوطنـيـة اHؤهـلـة تنـفـيذ

مخطط الأمن.

qنصـوص عليه أعلاهHيـحدد مضـمون مخـطط الأمن ا
Wوإجـــراءاته وكـــذا أســـالـــيـــبه ~ـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ
الـوزراء اHـكـلـفـW بـالــدفـاع الـوطـنيq والـشـؤون الخـارجـيـة

والداخليةq والنقل.

اHــــاداHــــادةّ ة 21 : :  طـــــبــــقـــــا لأحــــكـــــام الــــقـــــانــــون رقم 98 - 06
اHــــؤرخ في 3 ربـــيع الأول عـــام 1419 اHــــوافق  27 يــــونــــيـــو
سـنة 1998 واHذكـور أعلاهq تكـون كل طـائرة دولـة أجـنبـية
تقــوم باخـتـراق المجــال الجزائـري أو التـحلـيـق فوقـه دون
التـرخيص اHـنصـوص عـليـه في هذا اHـرسومq مرغـمة من
قـبل الأجـهــزة اHـؤهـلـة لــهـذا الـغــرض عـلى الـهــبـوط بـأقـرب
مـــطـــار تـــوجـــد بـه الجـــمـــاركq أو بـــاHـــطـــار الأقـــرب عـــنـــدمـــا

تتطلب الظروف ذلك.

اHـاداHـادةّ ة 22 : :  تـلـــغـى أحـكـــام اHـرســـوم الـتـــنـفــيـذي رقم
90 - 330 اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اHـوافق27

أكــتـــوبـــر ســـنــة 1990 واHـــتـــضــمـن تحـــديـــد شــروط تحـــلـــيق
الطـائرات الأجنـبية فـوق التراب الجـزائري وتوقفـها فيه

لأغراض تقنية وتجارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 23 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 20 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 30
غشت سنة 2010.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى

qلاحةHشهادة ا -
- الإجــازات واHــؤهـلات والــشــهـــادات اHــنــاســـبــة لــكل

qعضو من أعضاء الطاقم
qسلك أو وثيقة تعادلهHدفتر ا -

- إجــــازة مـــحـــطـــة راديــــو الاتـــصـــال اHـــتــــواجـــدة عـــلى
qإذا كانت مجهزة بجهاز راديو الاتصال qمتنها

qشهادة تحديد الضجيج -
- الـتـعلـيـمـات الخـاصـة بـاسـتعـمـال الـعـتـادq ولا سـيـما

qتعلقة بعمليات النجدةHتلك ا
- الــــقــــائــــمــــة الاســـمــــيــــة لــــلــــركــــاب ومــــكـــان ركــــوبــــهم

ومقصدهم و/أو التصريح اHفصل لطبيعة الحمولة.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : :  يــــجـب عـــلـى كل طــــائــــرة دولــــة أجــــنــــبــــيـــة
مرخص لـها بالـتحلـيق فوق التـراب الجزائري أو الـهبوط
فـيهq مـا لم تـسـمح  لـهـا السـلـطـة الـوطـنـيـة اHـؤهـلـة بخلاف
ذلكq أن تـنـفــذ تحـلـيـقـهـا حـسب قــواعـد الـطـيـران بـالأجـهـزة

ضمن الحركة الجوية العامة.

اHــــاداHــــادّة ة 14 : :  يــــجـب عـــلـى كل طــــائــــرة دولــــة أجــــنــــبــــيـــة
مـرخص لــهـا بـالــهـبـوط عـلـى مـطـار جـزائــري أن تـنـفـذ أول
هــبـــوط وآخــر إقلاع لـــهــا بــاتجـــاه الخــارج من مـــطــار مــزوّد

~صالح الجمارك وشرطة الحدود.

اHــــاداHــــادةّ ة 15 : :  تـــــبــــقـى رخص الـــــتــــحـــــلــــيـق مع أو بــــدون
هبـوط اHوافق علـيهـا في إطار أحكـام هذا اHرسـوم صالحة
للاسـتـعـمـال Hـدة الاثـنـتـW وسـبـعـW (72) سـاعــة الـتي تـلي

التاريخ اHرتقب لتنفيذ التحليق.

اHـاداHـادّة ة 16 : :  تـبـلغ وزارة الـشــؤون الخـارجـيـة اHـصالح
المختصـة فــي الدولـة الطالبـة أواHنظمـة الدولية برخص
الـتحليــق مع أو بدون هبوط اHـوافق عليـها في إطار هذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 17 : :  يـــجب عــلـى طــائـــرات الـــدولــة الأجـــنــبـــيــة
المحـــلــقـــة فــوق الـــتــراب الجـــزائــري أن تـــســتـــجــيـب للأوامــر
والإشارات الاصطلاحية التي تدعوها خصوصا للهبوط.

اHــاداHــادةّ ة 18 : : إذا كـــانت طـــائـــرة الـــدولـــة الأجـــنـــبـــيـــة في
خـطــر فــوق الــتــراب الجــزائــري  وتـكــون عــنــدهــا مــضــطـرة
لـــلـــهـــبـــوط عــــلى مـــطـــار جـــزائـــري تــــوجـــد أو لا تـــوجـــد فـــيه
الجــمـاركq فـإنه يـجب عـلـى الـطـاقم أن يـطـلب الــتـعـلـيـمـات

من السلطات المختصة.
تـــوضع الـــطــائــرة وطـــاقــمـــهــا تحت مـــراقــبـــة الأجــهــزة

المختصة اHكلفة بالأمن حتى وصول التعليمات.
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مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيـّـان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1431
اHــوافق أواHــوافق أوّل غـــشت ســنــة ل غـــشت ســنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمـّـنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات.مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهى مـــهــام الــسـّـادة

الآتـيـة أسـمــاؤهم بـصـفــتـهم مـديــرين لـلـحـفـظ الـعـقـاري في
الولايات الآتيةq لإحالتهم على التّقاعد :

qفي ولاية بجاية qمحمد واعلي بوحدي -
qفي ولاية النعامة qعبد القادر حرش -

- محمد بدرانq في ولاية غيليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

أحـمـد بوعـمـرةq بصـفـته مديـرا لـلحـفظ الـعقـاري في ولاية
وهرانq بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيـّـان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1431
اHــوافق أواHــوافق أوّل غـــشت ســنــة ل غـــشت ســنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمـّـنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

مهام نومهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية.اب مديرين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـىq ابــتــداء من 6

أكتوبر سنة q2009 مهام السـّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم
نـــوّاب مــديـــرين بــــوزارة الــتــــربــيــــة الــوطـــنـــيــــةq بـــســبب

إلغــاء الهيكــل :
- لخـضـر بن عـيـدةq نائب مـديـر للأنـشـطة الـريـاضـية

qدرسيةHوالصّحة ا
qتخصصHنائب مدير للتعليم ا qالسعيد بوشينة -

qنائب مدير للوثائق qمولود بولسان -
- رابح مكناسيq نائب مدير للإحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

والـسّادة الآتية أسـماؤهم بصـفتهم نـوّاب مديرين بوزارة
التربية الوطنيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :

مراسيم فرديمراسيم فرديـّةـة
- فــــاطــــمـــــــة الـــــزهـــــراء شـــــبـــــاطيq نــــائـــــبـــــة مــــديــــــر

qلبــرامج التكـويـن
qنائب مدير للتكوين الأولي qعبد الله روينة -

- مـــــــزيــــــان لـــــــعــــــجــــــالq نـــــــائب مـــــــديــــــر لـــــــلــــــدرّاســــــات
qستقبلـيـةHا

- مــــحـــــفــــوظ حـــــايــــديq نـــــائب مـــــديـــــر لـــــلــــتـــــخـــــطــــيط
qدرسيـةHوالخـريطـة ا

- صـــــــالح زرفــــــــاويq نـــــائـب مـــديـــــــر لــــلـــوصــــايــــــة
عــلى اHؤسســات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سنة ل غـشت سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مـهام بوزارةن إنهاء مـهام بوزارة

.WهنيHالتكوين والتعلـيم ا.WهنيHالتكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسـّـيـدة

والــسـّــيـــد الآتي اســـمـــاهــمـــا بـــوزارة الـــتــكـــوين والـــتـــعــلـــيم
اHهنيqW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- عــبــد الــكـر� شــيــكــاويq بــصـفــته مــديــرا لــلــتــوجـيه
qوالامتحانات والتصديق

- ورديــــــة حـــلـــفـــــــاويq بـــصــفـــتـــهـــــا نـــائـــبـــــة مـــديــــر
للإعلام والتوجـيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيـّـان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1431
اHــوافق أواHــوافق أوّل غـــشت ســنــة ل غـــشت ســنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمـّـنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء
مــهـام مـديـرين Hـعــهـدين وطـنـيـW مــتـخـصـصـW فيمــهـام مـديـرين Hـعــهـدين وطـنـيـW مــتـخـصـصـW في

التكوين اHهني.التكوين اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

عــبـد الــقـادر مـريــزيـقــةq بـصــفـته مــديـرا لــلـمــعـهـد الــوطـني
اHـــــتـــــخـــــصـص في الــــــتـــــكـــــوين اHـــــهــــــني بـــــالخـــــروب (ولايـــــة

قسنطينة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسـّـيـدة

عـــمـــريـــــة شـــــايـبq زوجـــــة شـــــايبq بــــصـــفــــتـــهــــــا مـــديـــــرة
لـــلــمــعـــهــــد الــــوطـــني اHــتـــخــصص في الـــتــكــــويـن اHــهــــني

ببـرج بوعـريـريج.



21 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

qعطياتHنائب مدير لبنك ا qمزيان لعجال -
qدرسيةHنائب مدير للخريطة ا qمحفوظ حايدي -
- صـــالـح زرفـــاويq نـــائـب مـــديـــر Hــــراقـــبـــة تــــســـيـــيـــر

اHؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيـّـان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 20  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1431
WعـيWيـتضـمّنـان الـتنـان الـتّعـي qيـتضـم q2010 وافق أوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنةHوافق أواHا

.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أولّ غـشت سنة 2010 تعيّن الـسّيدة والسّيد

: WهنيHالآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعلـيم ا
- ورديــة حــلــفــاويq مـديــرة لــلــتـوجــيه والامــتــحــانـات

qوالتصديق
- عبد الكر� شيكاويq مفتشا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق أوّل غـشت سنة 2010 تعيّن الـسيّدة سـميرة

روابـحيـةq نـائبـة مـدير لـلاستـثـمارات ومـتـابعـة اHـشاريع
.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
Wمدير تثم Wن تعيWمدير تثم Wيتضمنّ تعي qيتضم q2010 أوأولّ غشت سنة ل غشت سنة
اHوارد البشـرية والتكوين واHهن والحرف بوزارةاHوارد البشـرية والتكوين واHهن والحرف بوزارة

السالسّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة 2010 يــعـــيّن الـــسـّــيـــد عــلي

مـدانq مـديرا لـتـثـمW اHـوارد الـبـشريـة والـتـكـوين واHهن
والحرف بوزارة السّكن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأولّ غـشت سنة ل غـشت سنة q2010 يـتضـمq يـتضـمّن تعـيW نـائب مديرن تعـيW نـائب مدير

بوزارة الشباب والرياضة.بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـــوافـــق أولّ غــــشت ســـنـــــة 2010 يـــعـــيّـــن الـــسـّــــيـــد

عـبـــد الـقــادر بن بـشـيـرq نـائب مـديـــر لـتـطـويــر الـريـاضــة
في وسـط الــــعــــمــل والــــتــــظـــــاهــــرات الــــريـــــاضــــيــــة بــــوزارة

الشبـاب والرياضة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة q2010 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر
اHــــوارد الـــبــــشــــريـــة والــــتـــنــــظــــيم بــــوزارة الـــساHــــوارد الـــبــــشــــريـــة والــــتـــنــــظــــيم بــــوزارة الـــسّـــــكنـــــكن

والعمــران.والعمــران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

عـلي مـدانq بـصـفـتـه مـديـرا لـلـمـوارد الـبـشـريـة والـتـنـظـيم
بوزارة السّكن والعمرانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـــشت ســـنـــة ل غـــشت ســـنـــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن تــعـــيــW اHـــفــتشـن تــعـــيــW اHـــفــتش

الجهوي للمفتشية العامالجهوي للمفتشية العامّـة للماليـة للماليّة بوهران.ة بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غـشـت سـنة 2010 يـعـيّن الـسـّيـد مـخـتـار

غـريسq مــفــتـــشــا جــهــويــا لـلــمــفـــتــشــيـة الــعـامّــة لـلــمـالــيّـة
بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غشت سنة ل غشت سنة q2010 يتضـمq يتضـمنّ تعيW مدير النن تعيW مدير النّقـلقـل

في ولاية تلمسان.في ولاية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2010 يــعـيّن الــسـّيــد بـشــيـر

هلاليq مديرا للنقّـل في ولاية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20  شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنــــة ل غــــشت ســــنــــة q2010 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمـّن تـــعــــيــــW نـــوـن تـــعــــيــــW نـــوّاباب

مديرين بوزارة التربية الوطنية.مديرين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 شـعــبــان عـام
1431 اHــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة 2010 تـــــعــــــيّن الــــــسـّــــيـــــدة

والــــسـّـــــادة الآتــــيــــــة أســــمــــــاؤهم نـــــوّاب مــــديـــــرين بــــوزارة
التـربيـة الـوطنيـة :

- فـــاطــــمـــــة الـــــزهــــــراء شـــبــــــاطـيq نـــائــــبــــــة مــــديـــــر
qللتوثيق التربوي

- عــــــبــــــد الـــــلـه رويـــــنــــــةq نــــــائب مــــــديــــــر لـــــلــــــتــــــقـــــيــــــيم
qدرسيHالبيداغوجي والتوجيه ا



22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2250
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
~وجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 اHوافق
qالــرائـد عـبــد الـقــدوس حلا�ـيـة Wيـعـ q2010 3 غــشت سـنـة
نـــائـــبـــا لـــلـــوكــيـل الـــعــســـكـــري لـــلـــجـــمــهـــوريـــة لـــدى المحـــكـــمــة
الــعـســكـريــة الـدائــمـة بــقـســنـطــيـنــة / الـنــاحـيــة الـعــسـكــريـة

الخامسةq ابتداء من 16 يوليو سنة 2010.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

يـــونـــيـــو قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 14 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1431  اHــــوافق  اHــــوافق 27 يـــونـــيـــو 
سـنـة سـنـة q2010 يـتــضـمن تــفـويض الإمــضـاء إلـى اHـديـرq يـتــضـمن تــفـويض الإمــضـاء إلـى اHـديـر

العام للغابات.العام للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية

- بـــــــمـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــــؤرّخ في 14 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 28
مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2010 واHـــــتــــــضــــــمّـن تـــــعـــــيــــــيـن أعــــــضـــــاء

qالحـكومة

- و~ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 95 - 201
اHؤرخ في 27 صفر عام 1416 اHوافق 25 يوليو سنة 1995
واHـتـضــمّن تـنــظـيم الإدارة اHـركــزيـة في اHــديـريـة الــعـامـة

qللغابات

- و~ـــقــتـــضى اHـــرســوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 2000 - 149
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع الأول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم الإدارة اHـركـزيـة في وزارة

qالفلاحة

- و~ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
سنة 2008 واHتضمن الـترخيص لأعضاء الحكومة تفويض

qإمضائهم

- وبــعــد الاطلاع عــلى اHــرســوم الـرئّــاسيّ اHــؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أول أبــريل سـنـة 2010

واHـتـضـمن تـعـيـW الــسّـيّـد عـبـد اHـالك تـيـطحq مـديـرا عـامـا
للغابات.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــــرار ات مـــــؤرخــــة في قــــرار ات مـــــؤرخــــة في 22 شـــــعــــبـــــان  شـــــعــــبـــــان عــــام عــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3
غــــشت ســــنــــة غــــشت ســــنــــة q2010 تــــتــــضــــمـن إنــــهــــاء مــــهــــام قــــضـــاةq تــــتــــضــــمـن إنــــهــــاء مــــهــــام قــــضـــاة

.Wعسكري.Wعسكري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 22 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
اHـوافق 3 غــشت ســنـة 2010 تـنــهىq ابــتـداء من 15 يــولــيـو
qمــــهــــام الـــــرائـــــد عــــبـــــد الـــقـــــدوس حـلا�ـــــيـــة q2010 ســـنـــة
بـــصـــفـــتــه نــائـبــا لــلــوكـــيل الــعـســكــري لــلــجـمــهــوريــة لـدى
المحـكـمة الـعـسكـريـة الدائـمـة ببـشـار / النـاحـية الـعـسكـرية

الثالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 22 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
اHـوافق 3 غــشت ســنـة 2010 تـنــهىq ابــتـداء من 15 يــولــيـو
سـنـة q2010 مـهــام الــنـقــيب نــبـيـل كـريسq بــصــفـتـه قـاضي
تحـقيق عسـكري لـدى المحكـمة العـسكـرية الدائـمة بـبشار /

الناحية العسكرية الثالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 22 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
اHـوافق 3 غــشت ســنـة 2010 تـنــهىq ابــتـداء من 15 يــولــيـو
ســنــة q2010 مــهــام الــنــقــيب فــوزي خلافq بــصــفــته قــاضي
تحـــقــــيـق عـــســــكــــري لـــدى المحــــكــــمـــة الــــعــــســـكــــريــــة الـــدائــــمـــة

بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار ات مـــــؤرخــــة في قــــرار ات مـــــؤرخــــة في 22 شـــــعــــبـــــان  شـــــعــــبـــــان عــــام عــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3
.Wقضاة عسكري Wتتضمن تعي q.Wقضاة عسكري Wتتضمن تعي q2010 غشت سنة غشت سنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
~ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 22 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
qالـنــقـيب نــبـيل كـريس Wـوافق 3 غــشت ســنـة 2010 يــعـHا
نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى المحـــكـــمــة
qالعـسكريـة الدائـمة ببـشار / الـناحيـة العـسكريـة الثـالثة

ابتداء من 16 يوليو سنة 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 22 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
qالــنــقـيـب فـوزي خلاف Wــوافق 3 غــشت ســنــة 2010 يــعــHا
نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى المحـــكـــمــة
الــعـســكـريــة الـدائــمـة بــتـامـنــغـست / الــنـاحــيـة الــعـســكـريـة

السادسةq ابتداء من 16 يوليو سنة 2010.



23 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــاداHــــادةّ الأولى : ة الأولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 7 من اHـــــرســــوم
الــرئّــــاسيّ رقــم 09 - 202 اHــؤرّخ في 2 جـــمــادى الـــثــانـــيــة
qـــذكــور أعلاهHــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 2009 واHعــــام 1430 ا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تحـديد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركز

الـوطني للكتـاب.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : يـضم الـتــنـظـيم الــداخـلي لـلـمــركـز الـوطـني
للكتابq تحت سلطة اHديرq مـا يأتي :

qقسم دعم الكتاب -

qقسم تطوير الكتاب -

- مصلحة الإدارة والوسائل.

3 : : يــكــلّف قــسـم دعم الــكــتــــاب عـلـى الخــصـوص اHـاداHـادّة ة 
~ـا يأتي :

- إعــداد شـروط وكــيــفــيــات مـنـح مـســاعــدات الــنــشـر
qستفيدينHوالترجمة والتزامات ا

- اســـــتـــــقــــــبـــــال مــــــلـــــفـــــات مــــــســـــاعــــــدة الإبـــــداع الأدبي
qومعالجتها ومتابعتها

- الـسهـر على مطـابقـة النـشريـات اHدعـمة لـلشروط
qساعداتHرتبطة ~نح اHا

- تـــقــــد� اHـــســــاعـــدة والـــدعـم الـــتــــقـــنـــيــــH Wـــكــــتـــبـــات
اHطالعـة العمومية.

يضم هذا القسم ثلاث يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : مصالح :

qلفات الدعمH عالجة التقنيةHمصلحة ا -

qطالعة العموميةHمصلحة دعم مكتبات ا -

- مــــصـــلــــحــــة الأمـــانــــة الـــتــــقــــنـــيــــة لـــلــــجــــان الـــدائــــمـــة
اHتخصصـة.

اHاداHادّة ة 4 : : يكـلفّ قسم تـطويـر الكـتاب عـلى الخصوص
~ـا يأتي :

- وضـع الأدوات والـــوســــائل الـــضــــروريـــة لــــتـــنــــظـــيم
qالتظاهرات والأنشطة الترقوية حول الكتاب

qسابقات والجوائز الأدبيةHتنظيم ا -

Wإقــــــامــــــة الــــــعلاقــــــات مع مــــــنــــــظــــــمـــــات المحــــــتــــــرفـــــ -
والجمـعيـات واHـؤسسـات التي لـها صـلـة مع قطـاع الكـتاب

qوالمحافظة على استمراريتها

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

qـالك تـيطحHـادّة الأولى : ة الأولى : يـفـوض إلى الـسّيـّد عـبـد اHـاداHا
اHدير العام لـلغاباتq الإمضـاء في حدود صلاحياتهq باسم
وزيــر الـفلاحــة والـتــنـمــيـة الــريـفـيــةq عـلى جــمـيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

اHاHـادادّة ة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 14 رجب عــام 1431  اHــوافق 27
يونيو سنة 2010.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى الأولى عـام  جــمــادى الأولى عـام
1431 اHـوافق  اHـوافق 10  مايـو سـنة   مايـو سـنة q2010 يـحـدq يـحـددّ التـنـظيمد التـنـظيم

الداخلي للمركز الوطني للكتاب.الداخلي للمركز الوطني للكتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Wإن الأم

qاليّـةHووزير ا

qووزيرة الثقافة

- ~ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 202
اHـؤرّخ في 2 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 اHـوافق 27 مـايـو
ســنــة 2009 واHــتــضـــمّن إنــشــاء مــركــز وطـــني لــلــكــتــابq لا

qادةّ 7 منهHسيّما ا

- و~قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا

- و~قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و~ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئّـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wالأم Wتعي



- مسك السـجلات المحاسـبية لـلمركـز وفقـا للتـنظيم
qعمول بـهHا

- تــســيــيــر اHــبــاني واHــمــتــلـكــات اHــنــقــولــة لــلــمــركـز
والسهر على أمنها.

: Wصلحة فرعHتضم هذه ا: Wصلحة فرعHتضم هذه ا

qWستخدمHفرع ا -

- فرع اHاليةّ والوسائل العامـّة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 25 جـــــمـــــادى الأولـى عــــام 1431
اHوافق 10 مايو سنة 2010.

- اسـتغلال الدّراسـات والتحـقيقـات والخبرات التي
qركز وتقييمهاHيبادر بها ا

- ضـــمــان طـــبــاعــــة الـــنــشـــــرة اHـــتــعـــلـّـقـــــة بـــأنــشـــطــــة
اHركــز وتوزيعها.

يضم هذا القسم ثلاث يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : مصالح :

qمصلحة الأنشطة الترقوية -

qمصلحة التحليل والدّراسات والتطوير -

- مـــصـــلـــحـــة الـــعـلاقـــات مع اHـــتـــعــــامـــلـــW في مـــيـــدان
الكتــاب.

5 : : تـــكــــلّف مـــصـــلـــحـــة الإدارة والــــوســـائل عـــلى اHــاداHــادّة ة 
الخصوص ~ـا يأتي :

qركزHستخدمي اH هنيHسار اHتسيير ا -

- إعـداد المخـطط الـسـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـريـة
qوتطبيقـه

- - إعـــداد مــــخــــطط الــــتــــكــــوين الــــســـنــــوي واHــــتــــعـــدّد
qالسنـوات

qركزHإعداد تقديرات ميزانية ا -

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2450
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م
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